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 شكر وعرفـان
  

له وعظیم سلطانه على إنارة طریق العلم أمامنا الشكر والحمد الله حمدا وشكرا یلیقان بجلا
  .وتوفیقه لنا على انجاز هذا العمل

  إلى كل أساتذتي الذین وقفوا إلى جانبي في كل خطواتي وأناروا لي الدرب بكل إخلاص

التي قبلت الإشراف على هذا العمل، ، "خالدي خدیجة" ة المشرفةفكل الشكر إلى الأستاذ
صدرها، وعلى نصائحها وتوجیهاتها ورعایتها المتواصلة لهذا العمل  وعلى صبرها الجمیل وسعة

  .إلى غایة انجازه، فلها مني جزیل الشكر وعظیم الامتنان

عزة نبیلة والأستاذة مبو  أحمد جنة المناقشة، كل من الأستاذةلوالشكر موصول إلى كل 
  -تبسة–التبسي أساتذة قسم الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة العربي ى، وكل عزاز هد

  .إلى أساتذتي الذین رافقوني خلال مسیرتي العلمیة ولم یبخلوا علي بنصائحهم وتوجیهاتهم

لى كل من ساعدني من قریب أو من بعیدوأخص بالذكر الأستاذة خالدي شریفة و    .إ
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خصبا للبحث العلمي، كما  مجالاإن الانتشار الواسع للظاهرة الإجرامیة وتنوعها جعلها   
منها، حیث بات من أجبر الأنظمة السیاسیة على البحث عن وسائل أكثر فعالیة للحد 

الضروري مكافحة الجریمة بصیغ حدیثة تستوجب استحداث وسائل لمكافحة الانحراف تتمیز 
بالفعالیة، ومن هنا تأتي سیاسة التحول إلى اتخاذ الإجراءات السریعة التي تفترض الفصل في 

  .موضوع الدعوى العمومیة

ة التجریم والعقاب في كل مرة، ولعل اتساع دائرة الجریمة دفع بالدولة إلى انتهاج سیاس  
وهذا ما أدى إلى زیادة التشریع في المجال العقابي، وهو ما أثر على عمل أجهزة العدالة 
وتماطلها في النظر والفصل في القضایا المطروحة، وأدى كذلك إلى تراكم عدد من القضایا 

ثر سلبا على التي تمخض عنها طول إجراءات التقاضي بتأخیر الفصل في الدعاوى مما أ
داء الجید للقضاء، وحال دون قیامه بممارسة دوره الحقیقي، كما أن طول الإجراءات وتعقیدها لأا

أدى إلى ضیاع الأدلة في بعض القضایا، ومن إفلات المجرمین من العقاب من جهة، ومن 
  .جهة أخرى قد سلب حریة المتهم في جرائم بسیطة تنتهي بصدور حكم بالغرامة أو البراءة

هذا وقد بدأت السیاسة العقابیة الحدیثة تغیر نظرتها إلى العقوبة، وتتجه نحو التخلص   
من عقوبة الحبس في مجال بعض الجرائم قلیلة الأهمیة، بل أن هذا الاتجاه بدأ یسود حدیثا 
داریة بهدف الحد من  خضاعها لعقوبات مالیة وإ نحو إخراج هذه الأفعال من دائرة التجریم وإ

لتي تخلفها تطبیق هذه العقوبات لاسیما العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة، وذلك لما الآثار ا
تحققه من مفاسد جمة للمحكوم علیهم، مما دفع التشریعات الجنائیة المعاصرة باللجوء إلى 
البحث عن سیاسات عقابیة جدیدة بدیلة عن تلك السیاسة العقابیة القدیمة، وقد أثر تطور 

عقابیة الحدیثة في قانون الإجراءات الجزائیة، حیث ظهرت فیه بوادر للبحث عن السیاسة ال
بدائل للدعوى العمومیة أو ما یعرف بالتحول عن الخصومة الجزائیة لتتماشى والبدائل المقترحة 

  .التي توصلت إلیها السیاسات العقابیة الحدیثة في ظل المحاكمات العادلة والمنصفة

مستمر للجریمة عبئا على كاهل المحاكم في الفصل في الدعاوى في كما یشكل التزاید ال  
مدد معقولة، وأصبح البطء في الإجراءات الجزائیة نقطة الضعف الأولى في العدالة الجزائیة، 
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مما فرض على التشریعات الجزائیة المعاصرة ومنها التشریع الجزائري البحث عن وسائل بدیلة 
  .تكون سهلة وبسیطة

الأمر الجزائي والمثول  يذه البدائل التي جاء بها المشرع الجزائري نجد نظامومن بین ه  
  .الفوري

فالأصل في الدعوى العمومیة أنها تمر بمراحل أولها البحث والتحري وجمع   
الاستدلالات، ثم تلیها مرحلة الاتهام والتحقیق الابتدائي وصولا إلى مرحلة المحاكمة التي 

ى مجریاتها، بحیث یتم الفصل في الدعوى العمومیة في علانیة تضمن الرعایة التبعیة عل
  .بحضور الأطرافدفوع وبحضور الجمهور، ویتم فیها مناقشة ال

إلا أنه أسفرت الاتجاهات الحدیثة عن تغییر مسار الإجراءات الجزائیة باتجاه تزاید دور   
ل إیجاد بدائل سواء كانت النیابة العامة والخصوم في إدارة مجریات الدعوى العمومیة، من خلا

إجرائیة أو موضوعیة، تساعد على إیجاد حل للقضایا ذات الطابع الجزائي خارج الأطر 
المألوفة للدعوى العمومیة، كما تعمل على اختصار إجراءات المحاكمة وتخفیف العبء على 

ع منها كاهل القضاء من كثرة إحالة الدعاوى القضائیة، لاسیما في الجرائم القلیلة الوقو 
والمتوسطة الخطورة، والتي لا تشكل مساسا خطیرا على المصالح العامة للمجتمع، ویعد الأمر 
الجزائي من بین البدائل التي استحدثها المشرع الجزائري تیسیرا للإجراءات، إذ بمقتضى المادة 

على یمكن لوكیل الجمهوریة إحالة الدعوى العمومیة  15/02من ق إ ج المعدلة بالأمر  339
  .محكمة الجنح للبت فیها في جلسة غیر علنیة ودون مرافعة وبغیر حضور المتهم

هذا ویجد الأمر الجزائي مبرره الواقعي من التطورات الاجتماعیة والاقتصادیة وتشعب   
العلاقات بین الأفراد ووجود مجموعة كبیرة من الجرائم قلیلة الأهمیة یترتب على إحالتها على 

العادیة تكدیس القضایا أو إطالة أمر الفصل فیها، لأن أزمة العدالة الجزائیة المحكمة بالطرق 
هو في تضخم عدد القضایا المعروضة علیها، ورغبة المشرع كذلك في تحقیق العدالة السریعة 
وضمان حقوق الأطراف، والأمر الجزائي هو إجراء لا یؤدي إلى حرمان المتهم من حقوقه لأن 

  .الاعتراض علیه، وحینها تتم مباشرة الإجراءات العادیة في التقاضيالقانون أجاز له حق 
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فالأمر الجزائي بمثابة قرار قضائي یفصل في الدعوى العمومیة بناء على طلب یقدمه   
وكیل الجمهوریة دون حضور المتهم، أو إجراء تحقیق أو سماع مرافعة، ویفصل في الدعوى 

  .العمومیة دون محاكمة

الفوري فهو إجراء جدید جاء به التعدیل المتعلق بقانون الإجراءات  أما نظام المثول  
والذي جاء لتعزیز حقوق الأفراد ضمن المتابعات الجزائیة، وكمظهر من  02-15الجزائیة رقم 

  .مظاهر إصلاح المنظومة الإجرائیة للعدالة في الجزائر

لة وتقلیصه دلعاحیث كرس هذا التعدیل ضمانات المتهم في إطار مبادئ المحاكمة ا  
لحالات الإیداع والتي كانت من صلاحیات سلطة الاتهام، وبالتالي یبقى الفرد متمتع بكامل 
یداعه المؤسسة العقابیة، كما عزز هذا التعدیل  حقوقه إلى غایة النطق بحكم یقضي بإدانته وإ

، فالمثول من صلاحیات قضاة الحكم والذین یعتبرون على الحیاد أثناء الفصل في ملف الدعوى
الفوري هو إجراء من إجراءات المتابعة الجزائیة تتخذها النیابة العامة وفق ملائمتها الجزائیة 
لإخطار المحكمة بالقضیة عن طریق مثول المتهم أمامها بغرض تبسیط إجراءات المحاكمة 
فیما یخص الجنح المتلبس بها، التي لا تحتاج إلى إجراء قضائي أو إجراءات التحقیق، 

بالأخص عندما تكون الوقائع ثابتة لا تحتاج إلى تقصي وتحري، وتتسم في نفس الوقت و 
  .بالخطورة للمساس بالنظام العام وحقوق وحریات الأفراد

  :الدراسة من ناحیتین، الناحیة النظریة والعلمیة موضوع أهمیةوتكمن  ویمكن إبراز   

فهوم هذین الإجراءین وخصوصیتهما فأهمیة الموضوع تكمن في تحدید م: من الناحیة النظریة
فة جزئیاتهما من حیث مضمونهما وفهمهما لإدراك مختلف الجوانب التي والاجتهاد لمعر 

  .تخصهما بالاطلاع على النصوص القانونیة وتحلیلیها والآراء الفقهیة للخروج بنتائج جدیدة

الإجراءات الجزائیة الأصل بأن هذین الإجراءین مستحدثین من قانون : أما الناحیة العملیة
الجزائري فیما یخص الإحالة أمام قاضي الجنح، حیث أن هذه الدراسة تمثلت في معالجة جملة 
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من الإجراءات القانونیة المكرسة للوصول للتطبیق الصحیح لهذین الإجراءین على النحو الذي 
  .یساهم ویساعد الباحث على فهمها

  .افع عدة منها الشخصیة ومنها الموضوعیةا الموضع بناء على دو ذوقد تم اختیارنا له

وأهمیته القانونیة  الموضوع ةنظرا لحداثالمكتبة الجامعیة  إثراءالرغبة في  :فالدوافع الشخصیة
والعملیة ومحاولة اكتشاف مدى فاعلیة هذه الإجراءات عملیا في تحقیق أهداف السیاسة الجزائیة 

  .التي سعى المشرع لتحقیقها

وهي تلك الأسباب المتعلقة بالتساؤلات التي یطرحها موضوع البحث  :ضوعیةأما الدوافع المو 
إضافة إلى أن موضوعي الأمر الجزائي والمثول الفوري لم ینالا قسطا كافیا من  ،في حد ذاته

  .الدراسة وذلك في ظل التعدیلات الجدیدة لقانون الإجراءات الجزائیة

  :ا الموضوع هيولعل أهم إشكال یطرح من خلال هذ: الإشكالیة

المثول الفوري في تبسیط إجراءات محاكمة الجنح ي الأمر الجزائي و ما مدى فعالیة نظام -
المتعلقة لمتهم المقررة لحریات الحقوق و الالضغط على العدالة مع احترام  وتخفیفالمتلبس بها 

  ؟بالمبادئ الإجرائیة للمحاكمة العادلة وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة

من هذه الدراسة هو محاولة الإلمام بنظامي الأمر الجزائي والمثول الفوري  دفناهوكان 
جراءاتهم وما  امن حیث توضیح المقصود بهذین الإجراءین وتحدید خصائصهما وشروطهما وإ

  .یترتب علیهما من آثار

وتوضیح الهدف العملي للأحكام الإجرائیة لهذین النظامین من خلال ما أقره المشرع من 
  .02- 15یلات بموجب الأمر تعد

وكذا لإبراز إیجابیات وسلبیات هذان النظامان وتقییم النصوص المتعلقة بها الواردة في   
  .02-15الأمر 
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وللإجابة عن هذا الإشكال ارتأینا إتباع المنهج التحلیلي من خلال تحلیل مختلف 
اعتبار الدارسة النصوص ذات الصلة بهذا الموضوع، إضافة إلى توظیف المنهج الوصفي، ب

تنصب على وصف الظاهرة والإحاطة بمعالمها وتفسیرها، من أجل الوصول إلى وصف 
  .اء المثول الفوري والأمر الجزائي، مستعینین بالمنهج المقارن في بعض المواضیعمتكامل لإجر 

فإن موضوعي الأمر الجزائي والمثول الفوري لم یتم تناولهما  للدراسات السابقةوبالنسبة 
الماجستیر، فلم یصادفنا أثناء هذه الدراسة أي رسالة إطار أطروحات الدكتوراه أو رسائل  في

حق إجراء المحاكمة الجزائیة "ماجستیر أو أطروحة دكتوراه، ما عدا أطروحة دكتوراه بعنوان 
لعبد الحكیم دریهمي، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، السنة الجامعیة " خلال أجل معقول

والتي تناولت الأمر الجزائي والمثول الفوري ضمن الضمانات القضائیة حق  ،2019-2020
  .إجراء المحاكمة خلال أجل معقول

عطائها القیمة العلمیة والعملیة التي تتناسب معها وتزید  ولقد حاولنا إثراء هذه الدراسة وإ
  :البحث عمقا وموضوعیة من خلال اعتماد الخطة التالیة

  للأمر الجزائي مقسم إلى مبحثینوخصصناه : الفصل الأول

  یتناول ماهیة الأمر الجزائي: المبحث الأول

  فیتناول إجراءات الأمر الجزائي وتقییمه: أما المبحث الثاني

  تحت عنوان المثول الفوري مقسم إلى مبحثین: أما الفصل الثاني

  یتناول ماهیة المثول الفوري: المبحث الأول

  .اءات المثول الفوري وتقییمهیتناول إجر : أما المبحث الثاني



 

 

  

  :الفصل الأول
 الأمر الجزائي
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لقد بدأت السیاسة العقابیة الحدیثة تغیر نظرتها إلى العقوبة وتتجه نحو التخلص من 
عقوبة الحبس في مجال بعض الجرائم قلیلة الأهمیة، بل إن هذا الاتجاه بدأ یسود حدیثا نحو 

دار  خضاعها لعقوبات مالیة وإ یة، بهدف الحد من الآثار إخراج هذه الأفعال من دائرة التجریم وإ
التي تخلفها تطبیق هذه العقوبات، لاسیما العقوبات السالبة للحریة قصیر المدة، مما دفع 
التشریعات الجنائیة المعاصرة للبحث عن سیاسات عقابیة جدیدة بدیلة وقد أثر تطور السیاسة 

لبحث عن بدائل للدعوى العقابیة الحدیثة في قانون الإجراءات الجزائیة حیث ظهرت فیه بوادر ا
العمومیة أو ما یعرف بالتحول عن الخصومة الجزائیة تتماشى البدائل المقترحة التي توصلت 

  .إلیها السیاسات العقابیة الحدیثة في ظل ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة

ن ومن بین هذه البدائل نجد الأمر الجزائي الذي یعد من أهم بدائل الدعوى العمومیة، وم  
أهم الأنظمة الجزائیة التي تعتمد على فكرة تبسیط واختصار الإجراءات في حسم القضایا 
البسیطة والقضاء على ظاهرة تكدیس القضایا أمام المحاكم الجزائیة وهو ما سنحاول دراسته في 

  :هذا الفصل من خلال التقسیم التالي

  ماهیة الأمر الجزائي: المبحث الأول

  یمهیات الأمر الجزائي وتقإجراء: ثانيالمبحث ال
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  ماهیة الأمر الجزائي: المبحث الأول

 إنهاءیعتبر الأمر الجزائي نظام إجرائي، الغرض منه مواجهة بعض الجرائم بهدف 
الإجراءات وتبسیطها والسرعة في الفصل منها، لكن لا تراعى فیه القواعد المقررة لنظر 

على كامل المحاكم وتفریغها للقضایا الأكثر  المحاكمة الجزائیة العادیة بهدف تحقیق البحث
  .أهمیة

ویحتل الأمر الجزائي مكانة هامة بین وسائل تبسیط الإجراءات والذي أخذت به غالبیة 
  )1( .القوانین الإجرائیة، لما یتسم به من سهولة ویسر

ائري ولقد أخذ المشرع الجزائري بهذا الإجراء في تعدیله لقانون الإجراءات الجزائیة الجز 
مكرر  380خلال المادة  وذلك من 66/155المعدل والمتمم للأمر  02-15بموجب الأمر 

مطالب، المطلب الأول تعریف الأمر الجزائي، المطلب  03وقد قسمنا المبحث إلى  ،وما یلیها
خصائص : تمییز الأمر الجزائي عن غیره من الأنظمة، المطلب الثالث: الثاني، المطلب الثاني

  :مر الجزائيونطاق الأ
  

  تعریف الأمر الجزائي: المطلب الأول
إن معظم القوانین التي أخذت بإجراء الأمر الجزائي لم تقدم تعریفا له، كما اختلفت في 
تسمیته من تشریع لآخر، ومن جانب آخر اختلفت التعاریف الفقهیة بشأن الأمر الجزائي وتحدید 

أنه عرض  ضائي والبعض الآخر یصنفه علىفه على أنه حكم قنطبیعته القانونیة فالبعض یص
  . صلح ولكل رأیه وأسانیده

  
  التعریف الفقهي: الفرع الأول

أحد بدائل "فهناك جانب منه یعرفه على أنه  ،حاول الفقه إعطاء تعریف للأمر الجزائي  
لا یرفض  الدعوى العمومیة، وصورة من صور نظام الإدانة دون الأدلة فیصدر أمره بالعقوبة، وإ

  )1( ".دار الأمر ویحكم بالبراءةإص

                                                             
، 02، العدد 12علي أحمد رشیدة، التكییف القانوني للأمر الجزائي، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، المجلد  1

  .61ص 
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أمر قضائي یفصل في موضوع الدعوى "كما یعرفه جانب آخر من الفقه على أنه 
الجنائیة، دون أن تسبقه إجراءات محاكمة جرت وفقا للقواعد العامة، وترتهن قوته بعد 

  )2( ".الاعتراض علیه خلال المیعاد الذي یحدده القانون

قضائي یفصل في الدعوى الجزائیة دون محاكمة في ویعرف أیضا على أنه قرار     
الجرائم القلیلة الأهمیة، بأمر یصدره القاضي المختص بعد اطلاعه على الأوراق وبغیر مرافعة 

وتنقضي الدعوى الجنائیة بهذا القرار إذا لم یعترض علیه الخصوم خلال  ،ولا سماع للخصوم
  )3(". المیعاد المحدد قانونا

قرار قضائي یصدره القاضي أو عضو النیابة بالعقوبة بناء على "نه وفي تعریف آخر أ  
  )4(". الإطلاع على الأوراق دون حضور الخصوم أو إجراء تحقیق أو سماع مرافعة

أمر قضائي بتوقیع العقوبة المقررة دون تحقیق أو مرافعة "ویعرف أیضا على أنه     
حاكمة والتحقیق النهائي اللازم للحكم أي أن یصدر دون إتباع القواعد الخاصة بإجراءات الم

  )5(".الجنائي

  
  التعریف القانوني: الفرع الثاني

حرصت أغلب التشریعات على تطبیق نظام الأمر الجزائي والأخذ به لكنها لم تعط   
  .تعریفا له، بل واختلفت في تسمیته من تشریع لآخر

خصوص بعض الجرائم في التشریع الأردني الذي قرره ب" الأصول الموجزة"فسمي بـ 
البسیطة بغرض سرعة الحكم فیها ولتقلیل العبء عن كاهل القضاء وأن من مصلحة الخصوم 

                                                                                                                                                                                         
حسن صادق المصرفاوي، المصرفاوي في أصول الإجراءات الجنائیة، د ط، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -  1

  .733، ص 1984
  .97، ص 1988، دار النهضة العربیة، القاهرة، 02، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، ط يحمود نجیب حسنم -  2
، 2011، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 01كمال إبراهیم عبد الحسین، الأمر الجزائي ومجالات تطبیقه، ط -  3

  .12ص 
  .393، ص 1988دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، معوض عبد التواب، الأحكام والأوامر الجنائیة، د ط،  -  4
، ص 1993ي قانون الإجراءات الجزائیة، د ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، فأحمد فتحي سرور، الوسیط  -  5

848.  
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أیضا، تجنب الحضور للمحاكمة لتوفیر الجهد والمال، بالإضافة إلى التشریع السوري واللبناني 
  ".الأصول الموجزة"اللذان یطلقان علیه نفس الاسم وهو 

علیه اسم الأمر الجنائي وتعتبر مصر من أولى الدول التي أما المشرع المصري فأطلق 
، 1937أخذت بهذا النظام، إذ أدخل لأول مرة في قانون تحقیق الجنایات المختلط الصادر سنة 

في شأن الأوامر  1941لسنة  19ثم تم تطبیقه أمام المحاكم الوطنیة بموجب القانون رقم 
لسنة  1580لجنائیة المصري بموجب القانون رقم ، ثم تم إصدار قانون الإجراءات اةالجنائی
  )1( .منه 330إلى  323حیث تضمن هذا القانون نظام الأوامر الجنائیة في المواد من  1950

ولقد تبنى المشرع الفرنسي الأمر الجزائي الذي استوحاه من نظام الإجراءات الألمانیة في 
  .1871منطقتي الألزاس واللورین سنة 

رر وزیر العدل الفرنسي العمل بنظام الأمر الجزائي الذي یهدف إلى ق 1920وفي سنة 
القضاء على الصعوبات وفق إجراءات سریعة وموجزة وهي ما تسمى أیضا بنظام الإجراءات 
المبسطة أو الأمر الجزائي ونظام غرامة المصالحة واستمر العمل بذلك إلى أن صدر القانون 

 2004-200وعدل بقانون مواءمة العدالة رقم  2002سبتمبر  09بتاریخ  2000-1138رقم 
والذي یحدد مجال تطبیق الأمر الجزائي على المخالفات المرتبطة  2004مارس  09بتاریخ 

بالجنح المنصوص علیها في قانون المرور أو الجنح المنصوص علیها في اللوائح الخاصة 
  )2(.بالنقل البحري

  .عراقي والكویتي في تسمیته بالأمر الجزائيویشترك التشریع الجزائري مع التشریع ال  

التشریع المصري السابق ذكره في نفس  عأما التشریع اللیبي والإیطالي یشتركان م  
  )3( .التسمیة وهو الأمر الجنائي، بینما تمیز التشریع المغربي بتسمیته بالأمر القضائي

                                                             
  .393التواب، المرجع السابق، ص  دمعوض عب -  1
ره في إنهاء الخصومة الجنائیة في دول مجلس التعاون عبد العزیز بن مسهوج جار االله الشموي، الأمر الجنائي وأث -  2

الخلیجي، دراسة تأصیلیة مقارنة، رسالة ماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، المملكة العربیة السعودیة، 
  .39، ص 2008

ة عبد الرحمان میرة، یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعلعبد الرحمان خلفي، محاضرات في الإجراءات الجزائیة، ك -  3
  .325، ص 2017بجایة، 
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ائیة بموجب الأمر من قانون الإجراءات الجز  333ونص المشرع الجزائري في المادة   
ئم المختصة بنظرها ترفع إلى المحكمة الجرا"بنصها  23/07/2015الصادر بتاریخ  15/02

ما بتطبیق إجراءات الأمر الجزائيحإما بطریق الإ   ".الة وإ

، كل ما یخص الأمر الجزائي 07مكرر  380مكرر إلى  380هذا وتضمنت المادة   
ومن قبل هذا التعدیل كان المشرع الجزائي ینص  ،"في إجراءات الأمر الجزائي"تحت عنوان 

في المخالفات التي تكون عقوبتها غرامة جزائیة ویتضمن الحكم  1978على الأمر الجزائي منذ 
  )1(".مكرر 392بالغرامة وذلك في المادة 

إجراء من إجراءات المتابعة التي تتخذها النیابة "ویمكن تعریف الأمر الجزائي بأنه   
لاءمتها الإجرائیة عند إخطار المحكمة بالقضیة یتضمن الأمر بعقوبة الغرامة العامة وفق م

یصدر عن قاضي الجنح أو المخالفات على المتهم بناء على محضر جمع الاستدلالات أو 
  )2( .أدلة الإثبات الأخرى بغیر إجراء تحقیق وجاهي أو سماع مرافعة

  
  طبیعة الأمر الجزائي: الفرع الثالث

تحدید طبیعة الأمر الجزائي رأیین أساسیین یتمحوران حول ما إذا كانت  تجاذب مسألة
طبیعته تدخل ضمن الأعمال القضائیة باعتباره عمل لا یمكن أن یتصور إلا اتصافه بهذه 

لأنه صادر عن هیئة قضائیة یعترف لها بمثل هذه الصلاحیة، أم على العكس من  ،الطبیعة
  .ذلك أن لا یتصف الصفة القضائیة

حیث  ،إن القول بأن الأمر الجزائي حكم قضائي له ما یبرره: الأمر الجزائي حكم قضائي -1
لكنها تعرضت للنقد من قبل الاتجاه  ،قدّم أصحاب هذا الرأي اعتبارات تثبت وجهة نظرهم

  .الآخر

ذهب أصحاب هذا الاتجاه للقول بأن الطبیعة القانونیة للأمر : الاعتبارات المستند إلیها -أ
زائي، هي أنه حكم قضائي مثله مثل غیره من الأحكام القضائیة، هذا لأنه یصدر عن جهة الج

                                                             
ض النزاعات الجنائیة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، فآمال، الأمر الجزائي آلیة ل بن جدو -  1

  .242، ص 2017، المجلد الثاني، سبتمبر 07العدد 
، 08، مجلة الدراسات الحقوقیة، المجلد 15/02رقم  ابتي بوحانة، النظام القانوني للأمر الجزائي بمنظور الأمرت -  2

  .153، ص 2021، ماي 01العدد 
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قضائیة متمثلة في قاضي الحكم متضمنا لجمیع العناصر التي یحتویها أي حكم قضائي، كما 
وهذا هو مضمون الأحكام  ،یفصل الأمر الجزائي في موضوع الدعوى بالإدانة أو البراءة

ن كان یخت لف من ناحیة الإدانة كون الأمر الجزائي لا یتعدى الحكم بالغرامة فهذا القاضیة وإ
  .الاختلاف راجع لطبیعة الجریمة فقط

وهو نفس الشيء في الأمر  ،الأحكام القضائیة لا یمكن الطعن فیها إلا بعد صدورها  
قدیریة الجزائي إذ لا یمكن الاعتراض علیه إلا بعد صدوره، أما قبل ذلك فهو خاضع للسلطة الت
یرتب  ،للجهات القضائیة، ومثلما یرتب تنفیذ الحكم القضائي آثاره بانقضاء الدعوى العمومیة

  )1( .ویحوز حجیة المقضي به كما یتم الاعتراض علیه ،كذلك الأمر الجزائي نفس الآثار

لا یمكن إنكار صفة الحكم القضائي عن الأمر الجزائي لأنه یختلف عنه من حیث   
یة والتحقیق، ودائما هذا الاختلاف راجع سببه لطبیعة الجریمة، فكم من جریمة الحضور والعلن

أثناء إتباع الإجراءات العادیة للمحاكمة تتم في جلسة سریة والبعض یتم بدون تحقیق، فمغزى 
الأمر الجزائي هو تسریع الإجراءات ولیس الاختلاف عن الأحكام القضائیة، ومنه یقول المشرع 

  )2(".مر الجزائي بمثابة حكم تنقضي به الدعوى الجنائیة كلما تم قبولهأن الأ"المصري 

بعض الفقهاء یقولون بأن الأمر الجزائي حكم قضائي  :الانتقادات الموجهة لهذا الاتجاه -ب
  )3( ؟إذا لم یتم الاعتراض علیه، لكن ماذا یكون عندما یتم الاعتراض علیه

یحكم بالإدانة، وكلما حكم بالإدانة ولو كانت إضافة إلى أنه قد یحكم بالبراءة كما قد 
غرامة لأن الغرامة من العقوبات، یكون قد حكم بها في غیبة المتهم، وهذا ما یتعارض مع 
المبادئ القانونیة المقررة للمحاكمة العادلة المتمثلة في المرافعة، المواجهة وأهمها الحق في 

و مخالف للأحكام القضائیة التي تحترم وتجسد لاسیما وأن الأمر یتعلق بالجنح وه )4(الدفاع،
  .ضمانات المحاكمة العادلة

                                                             
  .244السابق، ص  عبن جدو آمال، المرج -  1
محمد حكیم حسین الحكیم، النظریة العامة للصلح وتطبیقاتها من المواد الجنائیة، د ط، دار الكتب القانونیة،  -   2

  .429، ص 2005مصر، 
بیة، القاهرة، ، دار النهضة العر 01المعاصرة، ط ، أصول التجریم والعقاب في السلسلة الجنائیة محمود طه جلال -  3

  .150ص ، 2005
  .430السابق، ص  المرجعمحمد حكیم حسین الحكیم،  -  4
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  :الأمر الجزائي ینتفي فیه الطبیعة القضائیة -2

لاستبعاد صفة الحكم عن الأمر الجزائي استعملت صیغ وعدة أوصاف من طرف   
یة، ونتیجة أنصار هذا الاتجاه فتارة اعتبر أنه ذو طبیعة إداریة وتبریرهم في ذلك غیاب الوجاه

لذلك فإن الخصومة المنعقدة بشأن إصدار الأمر الجزائي لعبت بخصومة جزائیة حقیقیة، وترتیبا 
عن ذلك فهو عمل یفتقد إلى الطبیعة القضائیة، فهو وفقا لأصحاب هذا الرأي قرارا قضائیا لا 

نما یشبه أمر الأداء الذي یصدر في الخصومة المدنیة   )1( .یصل إلى مرتبة الأحكام وإ

حریة قبوله أو رفضه، وما ینقص الأمر محل  له واعتبر كذلك أنه مشروع حكم للمتهم  
أنه صورة من صور الصلح الذي "الاعتراض هو خصائص الحكم الابتدائي، واعتبر كذلك 

تعرضه الدولة ممثلة بالقضاء أو النیابة العامة على الخصوم إذا قبل من جانبهم، رتب علیه 
ذا لم یقبل به الخصوم حركت الدعوى القانون آثارا قان ونیة أهمها انقضاء الدعوى الجنائیة، وإ

  )2(".الجنائیة وفقا للإجراءات العادیة

واعتبر كذلك أنه قرار جزائي فهو لا یرقى إلى مرتبة الأحكام رغم أنه یعتبر عملا 
ى العمومیة لم قضائیا، لأن الخصومة الجزائیة لا تنعقد في إجراءات الأمر الجزائي، لأن الدعو 

تتحرك قانونا ضد المتهم مما یستحیل معه المثول أمام المحكمة لمواجهته بالتهمة المسندة إلیه 
بداء دفاعه والحكم لا یصدر إلا في خصومة جنائیة، فهو یمثل مشروع حكم أو بصورة أدق  وإ

  )3(".هو إخطار المتهم لیختار بین الإجراءات الموجزة والإجراءات العادیة

  
  تمییز الأمر الجزائي عن غیره من الأنظمة: طلب الثانيالم

قد یشترك الأمر الجزائي مع بعض البدائل المقررة للدعوى العمومیة من حیث كونه وسیلة 
لفض القضایا ذات الطابع الجزائي ویعطي استجابة سریعة لها دون اللجوء إلى إجراءات 

  .ناك نقاط تباین بینه وبین الأنظمة المشابهةالمحاكمة المعتادة، لكن رغم هذا التقارب إلا أن ه
  

  
                                                             

  .45-44عبد العزیز بن سهوج جار االله الشمري، المرجع السابق، ص  -  1
موجزة بالأمر الجزائي في القانون الكویتي، مجلة الحقوق، مجلس النشر ي، المحاكمة الغنو عبد العزیز سعود ال -  2

  .14، ص 2008سبتمبر  03العلمي، العدد 
  .40-39، ص نفسهالمرجع  -  3
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  التمییز بین الأمر الجزائي والوساطة: الفرع الأول
للنص على الوساطة  15-02جاء تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر رقم   

ئیة الجزائیة باعتبارها سیكولوجیة حدیثة لإدارة الدعوى العمومیة وبدیلا لإجراءات المتابعة الجزا
نجد مكانها خارج النطاق القضائي بالرغم من بقائها تحت رقابة القضاء وتصادق على 

  )1(.نهایتها

والوساطة في طریق بدیل لوضع حد للدعوى الجزائیة، أو هي تسویة النزاع ذو الطابع   
الجزائي بالطریق الودي بین الأطراف بعد اتفاق مسبق بینهم، وهي إجراء مستحدث لم یكن 

رغم  02-15الجزائي یؤمن به قبل تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر رقم المشرع 
أن أغلب دول العالم تجعله وسیلة یمكن سلوكها لإنهاء الدعوى العمومیة بأقل الأضرار، ولقد 

من قانون الإجراءات الجزائیة للنص على  09مكرر  37مكرر إلى غایة  37جاءت المادة 
جراءاته وهي بذلك محددة بمجموعة من  ،یان كیفیات تطبیقهإجراء الوساطة وتب وكذا شروطه وإ

كما أن المشرع الجزائي قد نص أیضا على  ،الجرائم التي یمكن القیام فیها بإجراء الوساطة
 15/12الوساطة في المجال الجزائي في قانون حمایة الطفل الذي صدر بموجب الأمر رقم 

  .115إلى غایة  110بحمایة الطفولة في المواد المتعلق  15/07/2015المؤرخ في 

ویكون اللجوء إلى الوساطة في التشریع الجزائري بناء على مبادرة یقوم بها وكیل 
الجمهوریة بعد إحالة الأطراف إلیه، أو بموجب طلب إلى وكیل الجمهوریة یتقدم به أحد 

عوى الجزائیة بعد جبر الأطراف المتهم أو الضحیة، أملا في اتفاق الأطراف لوضع حد للد
  )2( .الضرر

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة لوكیل  37وحولت الفقرة الأولى من المادة   
إما تلقائیا بمبادرة منه أو بناء على  ،الجمهوریة السلطة المطلقة في تقریر اللجوء إلى الوساطة

ذا تعلق الأمر بجریمة مرتكبة من حد ،طلب الضحیة أو المشكي منه من  110فإن المادة  ،ثوإ
القانون الخاص بحمایة الطفل قد خولت لوكیل الجمهوریة أیضا مطلق الحریة في تقریر اللجوء 

                                                             
المجمعات، في عادل یوسف عبد النبي الشكري، الوساطة الجزائیة وسیلة مستحدثة بدیلة لحل المنازعات الجنائیة  -  1

  .58، ص 2011انونیة والسیاسیة، العدد التاسع، العراق، مجلة الكوفة للعلوم الق
، مجلة البحوث القانونیة 15/02العربي نصر الشریف، المثول الفوري الأمر الجزائي والوساطة على ضوء الأمر  -  2

  .316-315، ص 2017جوان  08والسیاسیة، العدد 
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وهو ما یعني أن اللجوء إلى الوساطة الجزائیة أمر جوازي للنیابة العامة ولا  )1(إلى الوساطة،
  )2( .على ذلك یملك الأطراف سلطة إخبار النیابة على قبول الوساطة حتى ولو اتفقوا

إنما مكّن للضحیة أو المشكي منه فعله هو التقدم إلى وكیل الجمهوریة بطلب اللجوء إلى 
الوساطة، ولهذا الأخیر بعد ذلك أن یقبل بالطلب ویقرر اللجوء إلى الوساطة، أو یرفض ذلك 

  .من دون حاجة إلى إبداء أسباب هذا الرفض ولا حتى إصدار أمر بالرفض

جزائي لا یمكن لوكیل الجمهوریة أن یلجأ إلى الوساطة إلا إذا تبین له أن وفي القانون ال
مكرر من  37اللجوء إلیها تحقق الأهداف التي نص علیها المشرع في الفقرة الأولى من المادة 

وهي ضمان وضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة وجبر الضرر  ،قانون الإجراءات الجزائیة
ن لوكیل الجمهوریة أن الجریمة المرتكبة هي من الجرائم التي یجیز فیها المترتب علیها، فإذا تبی

القانون الوساطة ومن ظروف القضیة وملابساتها توافر أركان الجریمة، وثبوت المسؤولیة 
المشتكى منه عنها، وأنه یمكن حل آثارها بالطرق الودیة، كأن یكون هناك صلة بین أطرافها، 

الجائر إصلاحه وأن المشكي منه لیس من العائدین للإجرام، فإنه  وكان الضرر الناجم عنها من
یجوز لوكیل الجمهوریة اللجوء إلى الوساطة، فإذا قدر ملاءمة اللجوء إلى الوساطة تعیّن علیه 
بعد ذلك استدعاء الأطراف لاستطلاع رأیهم حول هذا الإجراء، إن كانوا یقبلون به أو 

ویتضح أن الوساطة  ،وط لموافقة الأطراف علیه أیضالأن هذا الإجراء مشر  )3(یرفضونه،
الجزائیة تندرج في إطار أنظمة وفق الملاحقة الجزائیة دون عرضها على قضاة الحكم، وبالتالي 
تجنب المتهم احتمالات صدور حكم ضده بعقوبة سالبة للحریة في كثیر من الأحیان التي تتمتع 

الدعوى العمومیة، وهذه السلطة تقتصر علیها وحدها  النیابة العامة بملاءمة إصدار الأمر بحفظ
فإن قامت النیابة العامة بتحریكها فلا یجوز لها بعد ذلك التراجع عن رأیها  ،دون قاضي التحقیق

  .تطبیقا لمبدأ الملاءمة

كما تعد من الإجراءات التي تحول دون صدور حكم، أي تجنب المحكوم علیه التنفیذ   
تتضمن تدابیر غیر مقیدة للحریة ترمي إلى استخدام وسائل كبدیل  التام لها من حیث أنها

                                                             
، 33، العدد 01لقانون الجزائري، حولیات جامعة الجزائر محمد، الوساطة كآلیة بدیلة للمتابعة الجزائیة في ا حزیط -  1

  .193، ص 2019الجزء الثاني، جوان 
، 2017، دار بلقیس، الجزائر، 01عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائي والمقارن، ط  -  2

  .221ص
  .136، دار النهضة العربیة، القاهرة، ص 01رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي المقارن، ط  -  3
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فضلا عن كون الوساطة الجزائیة إجراء لا یمنع النیابة العامة من  )1(للعقوبات السالبة للحریة، 
  .تحریك الدعوى العمومیة في الحالات التي تحقق الغرض المرجو منها

عداد مشروع للحكم أما فیما یخص الأمر الجزائي فهذا الأخیر یعد    بمثابة قرار تنفیذي وإ
إذا لم تقدم معارضة بشأنه، فضلا عن كونه ینطبق في بعض الجرائم المعاقب علیها بالغرامة 

  .أو الحبس الذي لا یتجاوز حدا معینا
  

  التمییز بین الأمر الجزائي والصلح: الفرع الثاني
یة وله دور بارز في تحقیق إنّ نظام الصلح الجنائي یعتبر أحد بدائل الدعوى العموم

العبء على كامل القضاء وذلك من خلال اللجوء إلى الاتفاق والتراضي بین جمیع أطراف 
الدعوى العمومیة لفض النزاع الجزائي خاصة في الجرائم القلیلة الأهمیة والتي غالبا ما یحكم 

  .فیها بالغرامة المالیة فقط

لح الجنائي فمنهم من عرفه بأنه أسلوب لإدارة وهناك تعریفات كثیرة لفقهاء القانون للص  
الدعوى خارج إطار الإجراءات الجزائیة التقلیدیة، وقد جاء اللجوء إلیه تلبیة لحاجة ملحة نجمت 

الذي نجم عنه تزاید  ،عن معاناة الدول على اختلاف أیدیولوجیاتها مما یعرف بالتضخم العقابي
ي أصبح یهددها بالشلل وجعل من تحقیق العدالة أمرا والذ ،عدد القضایا الجنائیة لدى المحاكم

  )2( .عسیرا

جانب أخر من الفقه بأنه قد یتفق من خلاله المتهم والمجني علیه على فض  هوقد عرف
یكون ذلك بمقابل مادي یدفعه المتهم للضحیة في  ،النزاع بینهما بأسلوب تصالحي رضائي

وى العمومیة، یكون ذلك بوصایة القضاء سبیل تخلي هذا الأخیر على حقه في تحریك الدع
  .الذي بدوره یلتزم بعدم متابعة المتهم من الجرم الذي قام به

                                                             
محمد عبد االله ولد محمد، الإجراءات البدیلة عن الحبس، د ط، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،  -   1

  .08، ص 2005
الجامعة  ، الصلح الجنائي وأثره في الدعوى العمومیة، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا،المبیضینعلي محمد  -  2

   .22ص ، 2005الأردنیة، 
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ویتوصل به إلى الموافقة بین أطراف  ،كما عرفة على أنه عقد یرفع به النزاع بین الخصوم
  )1( .النزاع فیما یجوز التصالح فیه

ضاه تتلاقى إرادة المجني علیه مع أما قضائیا فقد عرف الصلح بأنه الإجراء الذي بمقت
ویخضع هذا الإجراء لتقییم الجهة القانونیة القائمة  ،إرادة المتهم في وضع حد للدعوى العمومیة

على الأخذ به، فإن قبلته ترتب علیه انقضاء الدعوى العمومیة دون تأثیر على حقوق المتضرر 
  )2( .من الجریمة

من  04الفقرة  06دأ الصلح ضمنیا في نص المادة ولقد أجاز المشرع الجزائري العمل بمب
تجوز أن تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالحة، إذا كان القانون "قانون الإجراءات الجزائیة 

، كما أشار إلى الجرائم التي تتم المصالحة فیها، وهي لیست كثیرة، نجدها "یجیزها صراحة
كالجرائم الجمركیة إلا ما  )3(أهمیتها، عموما في المخالفات التي تصدر بالغرامة فقط لقلة 

  )4(.استثني منها بنص كما نجدها في الجرائم المالیة وفي قانون العمل

من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه تنقضي الدعوى  01الفقرة  385نصت المادة 
ي العمومیة بقیام المخالف بدفع مقدار غرامة الصلح ضمن الشروط والمهل المنصوص علیها ف

یوما ابتداء من تاریخ الإخطار، أي أنه  30والمهلة الزمنیة التي حددها القانون هي  384المادة 
بمجرد دفع المخالف مبلغ من المال للطرف عارض المصالحة خلال شهر تنقضي الدعوى 

  .العمومیة

ویشابه نظام الأمر الجزائي مع نظام الصلح في عدة نقاط، كما یختلفان في الكثیر من 
  .وانبالج

  

                                                             
دمان ذبیح عماد، حقائق أسماء الصلح الجزئي كسب لانقضاء الدعوى العمومیة، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة،  -   1

  .737، ص 2017جوان  02، 208العدد 
 ،یة، مصرعوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائیة، د ، دار المطبوعات الجنائ -   2

  .131، ص 1949
، دار هرمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 05عبد االله أوهابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، ط  -  3

  .138، ص 2014
  .203عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص  -  4
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  :أوجه الشبه -1

یعتبر نظام الصلح والأمر الجزائي من أهم الوسائل الرامیة إلى انقضاء الدعوى العمومیة 
دون محاكمة، وهما من الأنظمة الحدیثة التي تهدف إلى تسهیل الإجراءات والتقلیل من عدد 

إجراءان یطبقان  القضایا الملقاة على كاهل القضاء والاقتصاد في المال والنفقات، كما أنهما
على الجرائم البسیطة والقلیلة الجسامة، كالجنح والمخالفات، والعقوبة التي یصدران بها لا تتعدى 

  )1( .عقوبة الغرامة

وجعل هذا الفقهاء یرون أن الأمر الجزائي هو نوع من أنواع الصلح الذي یصدره   
ذا اعترض علیه المتهم تتبع القضاء أو النیابة العامة على المتهم خلال مدة زمنیة محددة  وإ

  .إجراءات المحاكمة العامة

  :أوجه الاختلاف -2

  :یختلف نظام الصلح والأمر الجزائي في  

ف على أنه عقوبة، أما في نظام المبلغ المالي الذي یدفعه الجاني في الأمر الجزائي یكیّ  -أ
  .الصلح یعتبر كتعویض عن الضرر اللاحق بالمجني علیه

بینما في الأمر الجزائي یمكن للقاضي أن  ،م في نظام الصلح بدفع الغرامة فقطیلتزم المته - ب
  .یصدر عقوبات تكمیلیة وما یجب رده من المصاریف أو بالبراءة

یصدر الأمر الجزائي من طرف النیابة العامة أو القاضي، أما الصلح فهو اتفاق إرادتي  -ج
  )2( .الجاني والمجني علیه بمعرفة النیابة

  
  خصائص الأمر الجزائي ونطاقه: لب الثالثالمط

تتجلى أهمیة الأمر الجزائي كآلیة إجرائیة في المتابعة الجزائیة من خلال المحل الذي 
كما یتمیز الأمر الجزائي بمجموعة من الخصائص  ،ینصب علیه والمسار الإجرائي الذي یتبعه

  .تمیزه عن غیره من الأنظمة المشابهة
                                                             

محمد، انقضاء الدعوى الجنائیة بالصلح، د ط، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، الإسكندریة، أمین مصطفى  -   1
  .53، ص 2002

  . 63السابق، ص  ععبد العزیز بن مسهوج جار االله الشعري، المرج -  2
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  مر الجزائيخصائص الأ: الفرع الأول

یمكن استخلاص مجموعة من الخصائص التي تمیز الأمر الجزائي انطلاقا من   
  :وأهم هذه الخصائص هي ،التعاریف السابقة له

  الأمر الجزائي مجاله الجرائم البسیطة: أولا

إن قلة أهمیة بعض الجرائم البسیطة التي لیس لها أثر خطیر على المجتمع هي التي 
الجزائري في المادة  المشرع وهذا ما أشار إلیه ،تشریع نظام الأمر الجزائياستدعت اللجوء إلى 

واعتبر أن الجرائم التي تدخل في نطاق الأمر الجزائري هي الجرائم  ،مكرر من ق إ ج ج 380
  )1( .البسیطة التي تشكل وقائع قلیلة الخطورة

وهذا ما  ،لقصد الجنائيكما أن هذه الجرائم عادة ما تكون جرائم مادیة لا تتطلب توافر ا
أشار إلیه المشرع الجزائري في ذات المادة بشأن الوقائع المسندة للمتهم والتي تكون ثابتة على 

  )2( .أساس معاینتها المادیة، ولیس من شأنها أن تثیر مناقشة وجاهیة

تي فالتشریعات ال ،في الأمر الجزائي یعتبر خروجا عن القواعد العادیة المتعلقة بالمحاكمة
سواء فیما یتعلق بالجریمة  ،أخذت بهذا النظام راعت تحدید نطاقه وحصره في أضیق المجالات

التي یجوز إصدار العقوبة فیها بأمر جزائي، أو فیما یخص العقوبة التي یجوز توقیعها بطریق 
التي  الأمر الجزائي، فالجرائم التي یجوز إصدار الأمر الجزائي بشأنها هي الجرائم قلیلة الأهمیة

یمكن من خلالها الاستغناء عن الإجراءات العادیة المقررة للمحاكمة العادیة، فهو یقتصر على 
المخالفات والجنح البسیطة، فهذا لا یتحقق إلا في الجرائم التي یمكن الحكم فیها من واقع 

لا تؤثر أي لا یتوجب استظهار القصد الجنائي، كما  ،الأوراق لأنها غالبا ما تكون جرائم مادیة
الظروف الشخصیة أو الموضوعیة على مسؤولیة الجانب أو على مقدار العقوبة المقررة، 
وبالتالي فإن أوراق هذه الدعوى تحتوي على ما یكفي من الأدلة لإدانة المتهم دون حاجة إلى 

                                                             
المبررات بین  15/02ذوادي عبد االله، نظام الأمر الجزائي المستحدث في ظل التعدیل الجدید لقانون إ ج ج رقم  -  1
  .120، ص 2016ة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، العدد الأول، یونیو، لشرعیة والمشكلات العملیة، المجلا

  327عبد الرحمان خلفي، محاضرات في الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص  -  2
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السیر في الطریق العادي من إجراءات تحقیقات أو سماع شهود أو مرافعات، هذا ما أقرت به 
  )1( .التشریعات التي تعمل بنظام الأمر الجزائي أغلب

ولقد حدد القانون الفرنسي الجرائم الجنحیة التي تدخل في نطاق الأمر الجزائي على سبیل 
من ق إ ج ج، وهي أربعة عشر نوعا على سبیل الحصر، والتي منها  435الحصر في الماد ة 

  )2( .جنح قانون المرور أو جنح التقلید

  الجزائي إجراء جوازي الأمر: ثانیا

إن معظم التشریعات المقارنة التي تبنت نظام الأوامر الجزائیة في مجالها التشریعي 
كطریق موجز لإنهاء الدعوى العمومیة تكاد تتفق على اتخاذ إجراءات الأمر الجزائي كإجراء 

أنه یشكل  جوازي أو اختیاري، ولذلك فإنه لا یمكن اعتبار اللجوء إلى هذا الطریق ضرورة أو
حقا للمتهم، ومن ثم لا یجوز له أن یقدم طلبا لتطبیقه، ویرجع الاختیار هذا إلى وكیل 
الجمهوریة الذي یعتبر صاحب الحق الأصیل في تحریك الدعوى العمومیة في اتباع إجراءات 

  )3(.الأمر الجزائي من عدمه

ة في إصدار الأوامر وترك المشرع المصري حریة الاختیار للقاضي أو رجل النیابة العام
  )4( .من قانون الإجراءات الجنائیة المصري 324و 323وذلك طبقا لنص المادتین  ،الجزائیة

مكرر من ق إ ج ج نجد أن المشرع الجزائي اعتبر اللجوء  380وبالرجوع لنص المادة 
یمكن أن تحال من طرف وكیل "إلى الأمر الجزائي أمر جوازي، فجاءت الصیاغة 

ومن ثم فإن المشرع ترك حریة الاختیار لوكیل الجمهوریة في تحریك إجراءات ." ..الجمهوریة
وبشكل آخر لا یمكن أن یكون اللجوء إلى هذا الطریق حقا للمتهم ولا  ،الأمر الجزائي من عدمه

  )5( .یجوز له المطالبة أو التمسك به

                                                             
  .21جمال إبراهیم عبد الحسین، المرجع السابق، ص  -  1
  .120، المرجع السابق، ص ذوادي عبد االله -  2
، ص 2002عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، د ط، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -  3

1066.  
  .82، المطابع الأمیریة، ص 2007، 11قانون الإجراءات الجنائیة المصري، وفقا لآخر التعدیلات، ط  -  4
ط، دار الفكر والقانون، .الأمر الجنائي في قانون الإجراءات الجنائیة، دالصعیدي، محمد محمد المتولي أحمد  -  5

  .105، ص 2014مصر، 
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  الأمر الجزائي یصدر بالغرامة فقط: ثالثا

بل یجب أن  ،ائي بعقوبة سالبة للحریة أو بعقوبة تكمیلیةلا یجوز إصدار الأمر الجز 
وهذا تماشیا مع ما ورد في نص المادة  ،یقتصر الحكم على عقوبة الغرامة كعقوبة أصلیة وفقط

من ق إ ج ج التي نصت على أن القاضي یقضي بالبراءة أو  02فقرة  02مكرر  380
  )1( .الغرامة

ولا تمثل أي اعتداء على  ،دا مع الجرائم البسیطةوتتمیز عقوبة الغرامة أنها تتناسب ج  
  )2(.جسد الإنسان وحریته ولا تمس بشرفه أو سمعته

من قانون الإجراءات الجنائیة  324ونجد أن المشرع المصري قد نص في المادة   
المصري على أن الأمر الجنائي لا یصدر لغیر الغرامة والتي لا یجوز أن تتعدى ألف جنیه، 

ى العقوبات التكمیلیة، كالغلق أو الإزالة أو المصادرة، كذلك التضمینات، والمقصود بالإضافة إل
بها ما یطلبه المدعي بالحق المدني من تعویضات مفیدة بحد أقصى، وهي ما یجب رده 

 )3(، "أمرنا بتغریم المتهم بمبلغ كذا"ویصدر الأمر الجنائي من القاضي بعبارة  ،والمصاریف
  .أن یصدر عقوبات تكمیلیة إلى جانب عقوبة الغرامة كعقوبة أصلیةوتجدر الإشارة إلى 

ن كان المشرع الجزائري لم یجز للنیابة العامة إحالة الملف بإجراءات الأمر الجزائي إن  وإ
فقرة  01مكرر  380كان ثمة حقوق مدنیة تستوجب المناقشة الوجاهیة للفصل فیها طبقا للمادة 

  .من ق إ ج ج 04

نیة القاضي إفادة المتهم بظروف التخفیف وجعل عقوبة الغرامة موقوفة أما حول إمكا  
مما یجعل إمكانیة تطبیق القواعد العامة  ،لم یشر إلى ذلك صراحة ،15/02النفاذ في الأمر 

  )4( .في ذلك ممكنة

  

                                                             
  .328عبد الرحمان خلفي، محاضرات في الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص  -  1
  .22السابق، ص  المرجعجمال إبراهیم عبد الحسین،  -  2
- 711، ص 1998جراءات الجنائیة، د ط، منشأة المعارف الإسكندریة، حسین صادق المصرفاوي، أصول الإ -  3

712.  
  .328عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  -  4
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  عدم جواز إتباع الإجراءات العادیة للمحاكمة: رابعا

 ،نهائي ودون حضور المتهم أو محامیهإن إجراءات الأمر الجزائي تكون دون تحقیق   
  )1( .ولا یكون النطق به في جلسة علنیة

كون أن الهدف من وراء هذا  ،وتعتبر هذه المیزة أهم خاصیة یتمتع بها الأمر الجزائي
النظام التبسیط والاقتصار في الإجراءات دون أن یضار أحد أطراف الخصومة الذي أعطى لهم 

  )2( .لى الأمر الجزائيالمشرع الحق في الاعتراض ع

من ق إ ج ج نجد أن المشرع أكد على عدم  02مكرر  380وبالرجوع إلى نص المادة 
وبذلك تتحقق السرعة في  ،لأن هذا النظام یهدف إلى تبسیط الإجراءات ،الحاجة إلى مرافعة

الإجراءات وفي الفصل دون أن یضار أحد أطرف الخصومة، لأن المشرع أعطى للمتهم حق 
  .تراضالاع

لأنه لو فتح باب  ،وتطبیقا لما سبق فالمشرع لم یمنح الأطراف حق طرق الطعن العادیة  
  )3( .الطعن سیحول دون تحقیق الهدف من تكریس نظام الأمر الجزائي

  عدم إتباع القواعد العادیة للطعن: خامسا

الفصل  إن الغرض من إقرار نظام الأمر الجزائي هو تبسیط الإجراءات الجزائیة وسرعة  
في القضایا البسیطة، وعلیه فلا یمكن تمكین الأطراف من طرق الطعن العادیة المتمثلة في 

لأن فتح باب الطعن سیؤدي إلى عدم تحقیق العلة من تشریع  )4(المعارضة الاستئناف وغیرها،
الأمر الجزائي، لأن الخصوم سیلجؤون إلى تحویل قضایاهم إلى قضایا عادیة، وهذا ما یؤدي 

    )5( .وهنا تنتفي العلة التشریعیة من استحداث نظام الأوامر الجزائیة ،ى استغراق الوقتإل

                                                             
، مكتبة رجال القضاء، 02مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائیة معاق علیه بالفقه وأحكام القضاء، ج  -  1

  .1083، ص 2005القاهرة، 
  .21عبد الحسین، المرجع السابق، ص جمال إبراهیم  -  2
الأمر الجزائي كآلیة للمتابعة الجزائیة في التشریع الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، راضیة مشري،  -  3

  .146، ص 2019، جوان 12العدد
العربیة، القاهرة، مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، د ط، الجزء الأول، دار النهضة  -  4

  .339، ص 2005
  .25جمال إبراهیم عبد الحسین، المرجع السابق، ص  -  5
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  نطاق تطبیق الأمر الجزائي: الفرع الثاني

إن معظم التشریعات المقارنة التي أخذت بالأمر الجزائي حصرت نطاق تطبیقه في مجال 
یل في هذا الشأن إلا إتباع الجنح والمخالفات ولم تستطع تطبیقه في الجنایات، لأنه لا سب

القواعد العادیة، والقول بغیر ذلك فیه مساس شدید بالتوازن بین الحقوق والحریات والمصلحة 
  .العامة

هذا واختلفت التشریعات الجنائیة في تحدید نطاق الأمر الجزائي حیث اقتصرت بعض   
تشریعات أخرى إلى  التشریعات على قصره في المخالفات دون الجرائم الأخرى، فیما اتجهت

  .توسعة نطاقه لیشمل جرائم الجنح والمخالفات

  الاتجاه التشریعي الذي یقر بالأمر الجزائي في المخالفات فقط: أولا

من ق إ ج مجال تطبیقه  524حیث قررت المادة ،أخذ المشرع الفرنسي بهذا الاتجاه   
ردة بقانون العمل وكذلك على بعض المخالفات واستبعدت نطاق تطبیقه على المخالفات الوا

مخالفات الدرجة الخامسة إذا كان المتهم یقل عمره عن ثمانیة عشرة سنة یوم ارتكاب الجریمة، 
  )1( .وأخیرا إذا مارس المضرور من الجریمة حقه مباشرة الدعوى المباشرة

  توافق التشریعات على الأخذ بالأمر الجنائي في الجنح والمخالفات: ثانیا

من قانون إ ج على  333حیث نصت المادة  ،مشرع الإماراتي بهذا الاتجاهولقد أخذ ال  
تطبق أحكام الأمر الجزائي على جرائم الجنح والمخالفات المنصوص علیها في القوانین "أنه 

  :الساریة في الدولة والمعاقب علیها بأي من العقوبات الآتیة

  الغرامة -1

  .الحبس أو الغرامة -2

                                                             
مدحت محمد عبد العزیز إبراهیم، الأمر الجنائي، دراسة تحلیلیة مقارنة بین التشریعین الفرنسي والمصري طبقا  -  1

، ص 2006ة العربیة، مصرن ، دار النهض01، ط 1998، سنة 1741لأحدث التعدیلات المدخلة بالقانون رقم 
242-243  



الأمر الجزائي............................................................... الفصل الأول  

 
24 

بقرار یصدر منه الجنح والمخالفات التي تطبق علیها أحكام الأمر  ویحدد النائب العام  
  )1( .الجزائي

أما التشریع الألماني فجعل المخالفات والجنح المعاقب علیها بغرامة أو بعقوبة مقیدة   
  .للحریة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مجالا لتطبیق الأمر الجزائي

نما كما أن هناك تشریعات عربیة لا تقصر الأمر الجن   ائي على المخالفات فقط، وإ
  )2( .فت إلى ذلك مواد الجنح في حدود معینة كما هو الحال في التشریعین المصري واللیبياأض

ویضیف جانب من الفقه التشریعین اللبناني والسوري ضمن التشریعات الآخذة بهذا   
  )3(.المسلك أیضا

للنیابة العامة  23/07/2015 المؤرخ في 15/02أما المشرع الجزائري فقد أقر في الأمر 
وذلك في  ،ممثلة في وكیل الجمهوریة على مستوى المحكمة إتباع إجراءات الأمر الجزائي

حیث جعل المشرع الجزائري إصدار الأمر الجزائي من  ،القضایا البسیطة قلیلة الخطورة
تین اختصاص قاضي الجنح المعاقب علیها بغرامة أو بالحبس لمدة تساوي أو تقل عن سن

بشرط أن تكون العقوبة المنطوق بها في حالة الإدانة هي الغرامة، أما لو كانت الوقائع غیر 
  .مثبتة بأدلة كافیة فإنه یقضي بالبراءة

أما إذا رأى أن الوقائع تحتاج إلى مناقشة وجاهیة وتحتاج لحضور المتهم وجلسة بمعني 
فرة، فإن یعید الملف للنیابة العامة أن الشروط المنصوص عیها قانون للأمر الجزائي غیر متو 

فإن المشرع لم یحددها تاركا  02مكرر  380لاتخاذ ما تراه مناسبا، وهذا ما قضت به المادة 
ذلك لملائمة وكیل الجمهوریة، بشرط أن تكون الوقائع المنسوبة للمتهم بسیطة وقلیلة الخطورة 

  .وعقوبتها الغرامة فقط

  

                                                             
طارق عبد الرحمان المطروشي، محمد شلال العاني، طاق الأمر الجزائي والسلطة المختصة بإصداره، مجلة  -   1

  .790، ص 2018دیسمبر  02، العدد 18جامعیة الشارقة للعلوم القانونیة، المجلد 
، دار النهضة العربیة، مصر، 01لیلیة تأصیلیة مقارنة، ط محمد عبد الشافي إسماعیل، الأمر الجزائي، دراسة تح -   2

  .38، ص 1997
  .791طارق عبد الرحان المطروشي، محمد شلال العاني، المرجع السابق، ص  -  3
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  حیث الموضوع نطاق الأمر الجزائي من: ثالثا

بهدف إصدار الأمر الجزائي، فإن محكمة الجنح الممسكة من قبل النیابة العامة   
بالدعوى العمومیة الرامیة لهذا الغرض لا یمكنها إصداره إلا بعد معاینة توافر جملة من الشروط 

  :وتتمثل بالأساس في 02-15مكرر من الأمر  380حددتها المادة 

ة للفعل المقترف هي عقوبة الغرامة أو الحبس مدة تساوي أو أقل عن أن تكون العقوبة المقرر  -
  .السنتین

  .أن تكون هویة مرتكب الجریمة معلومة -

  .أن تكون الوقائع المنسوبة للمتهم بسیطة -

أن تكون الوقائع المنسوبة للمتهم قلیلة الخطورة، یستفاد منها أن العقوبة التي سیحكم بها هي  -
  .الغرامة دون سواها

  .أن لا تكون الوقائع من شأنها أن تثیر مناقشة وجاهیة -

وفي بعض الأنظمة القانونیة یرى البعض أن الأمر الجزائي یتطلب كذلك أن یكون   
  )1( .المتهم قد اعترف بالأفعال المنسوبة إلیه

مكرر من قانون  337ولا یتصور الأمر الجزائي بشأن الجرائم المنصوص علیها بالمادة   
والتي تسمح للطرف المدني بأن یعرض دعواه مباشرة أمام محكمة الجنح عن طریق إ ج ج 

التكلیف بالحضور المباشر، والأمر كذلك بالنسبة للجرائم التي یتطلب بشأنها وجوب تقدیم 
شكوى من الطرف المضرور، لأن القول بعكس ذلك یغلق الباب أمام الشاكي في إمكانیة سحب 

  .تابعة الجزائیة للمشتكى منهواه لاحقا لوضع حد للمكش

ذا كان النطاق الموضوعي للأمر الجزائي قد تحدد بمقتضى تلك الشروط، فإن    وإ
بالمقابل یتبین من نطاق تطبیقه إذا كان المتهم حدثا، لأن ذلك یتطلب إجراءات خاصة تفرض 

                                                             
، ص 1987نجیب حسین محمود، الموجز في شرح قانون الإجراءات الجنائیة، د ط، النهضة العربیة، القاهرة،  -  1

75.  
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تطبیق الأمر  ة أخرى أو مخالفة لا تتوافر فیها شروطحمراعاة حقوقه أو إذا اقترنت الجنحة بجن
  )1( .الجزائي

    

                                                             
  .2015یونیو  23المؤرخ في  02-15من القانون رقم  01مكرر  380المادة  -  1
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  إجراءات الأمر الجزائي وتقییمه: المبحث الثاني

إن نظام الأمر الجزائي من الأنظمة التي تقتضي التبسیط والاختصار في الإجراءات، من 
  .أجل بناء عدالة تصالحیة تحقق مبدأ السرعة في الإجراءات في القضایا البسیطة قلیلة الخطورة

خاصة لنظام الأمر الجزائي، فقد فرض المشرع مجموعة من الإجراءات ونظرا للطبیعة ال  
عن  االواجب إتباعها، وذلك لأن الإجراءات المتبعة بشأن الأمر الجزائي تختلف اختلافا كبیر 

تلك المتبعة في الخصومات العادیة، بحیث یكتفي القاضي في محاضر التحقیق الأولي، دون 
 ،إجراء تحقیق قضائي، ودون حضور المتهم وتقدیم دفاعه ضرورة تحدید جلسة للمحاكمة ودون

وهذا ما یمیز الأمر الجزائي عن غیر من الأنظمة، وهذه السمات التي تمیزه لها مزایا ولها 
  .عیوب تظهر عند اعتماد هذا الأمر كنظام للتقاضي

  
  السلطات المخولة من قبل إصدار الأمر الجزائي: المطلب الأول

وریة بسلطة تقدیریة مطلقة في اللجوء لإجراءات الأمر الجزائي، فإذا یتمتع وكیل الجمه  
إما وفقا لإجراءات الأمر  ،قرر تحریك الدعوى، علیه أن یحیل الملف على محكمة الجنح

الجزائي، أو وفقا لإجراءات المحكمة العادیة، وفي حالة ما قرر القاضي المختص أن شروط 
  .ما إما بالبراءة أو بالإدانة بعقوبة الغرامةیصدر حك هالأمر الجزائي متوفرة فإن

  
  سلطة القاضي في استصدار الأمر الجزائي: الفرع الأول

إن الأمر الجزائي یصدر عن قاضي محكمة الجنح التي من اختصاصها نظر الدعوى   
بناء على طلب النیابة العامة لأنها صاحبة الاختصاص الأصیل في الخیار بین طریق 

  .یة أو الأمر الجزائيالإجراءات العاد
  طریقة استصدار الأمر الجزائي: أولا

تطلب فیه من القاضي  ،یصدر الأمر الجزائي بناء على طلب كتابي من النیابة العامة
الجزائي المختص بنظر الدعوى إصدار أمر جزائي بناء على محاضر جمع الاستدلالات 

  .علان للمتهم أو باقي الخصوموالنیابة العامة برفع الطلب إلى القاضي الجزائي دون إ
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وطلب إصدار الأمر الجزائي من القاضي بتسلیط العقوبة على المتهم هو بمثابة تحریك   
  )1( .الدعوى أمام المحكمة

وبناء على هذا لا یجوز للنیابة العامة أن تجري تحقیقا في الدعوى أو ترفعها من جدید 
تهم بالحضور أمام نفس القاضي ومطالبتها وفقا للإجراءات التقلیدیة للمحاكمة، بتكلیف الم

بتسلیط عقوبة أشد، فبمجرد تقدیم طلب إصدار الأمر الجزائي من القاضي تخرج الدعوى من 
حتى ولو كانت النیابة العامة قد أخطأت  ،حوزة النیابة العامة وتدخل في اختصاص المحكمة

  )2( .زم إصداره فیهافي طلبها بإصدار الأمر الجزائي من القاضي في واقعة لا تستل

ولقد عمل المشرع الجزائري بذلك إذ أعطى محكمة الجنح سلطة إصدار الأمر الجزائي   
من ق إ  01الفقرة  02مكرر  380بناء على طلب النیابة العامة حسب ما ورد في نص المادة 

قا إذا قرر وكیل الجمهوریة إتباع إجراءات الأمر الجزائي، یحیل ملف المتابعة مرف" ج ج 
أي أن القاضي لا یفصل في موضوع الدعوى ویصدر أمرا جزائیا  ،بطلباته إلى محكمة الجنح

ویتضمن الأمر الجزائي البیانات  ،من تلقاء نفسه ما لم یكن وكیل الجمهوریة قد طلب منه ذلك
وهي هویة المتهم، لأنه من شروط إصدار الأمر  03مكرر  380المنصوص علیها في المادة 

یكون المتهم معلوم الهویة، وتحدید موطنه وتاریخ ومكان ارتكاب الأفعال المنسوبة  الجزائي أن
  )3( .إلیه والتكییف القانوني للوقائع والنصوص القانونیة المطبقة علیه

ولم یلزم المشرع وكیل الجمهوریة تقدیم الطلب في شكل خاص أو تقدیمه خلال فترة 
ن كان ملزم بتقدیمه قبل مضي مد ة تقادم الدعوى وتتصل محكمة الجنح بملف معینة، وإ

وهذه الطلبات التي  ،المتابعة المحال علیها بإجراء الأمر الجزائي مرفقا بطلبات وكیل الجمهوریة
تكون مكتوبة ومتضمنة الوقائع محل المتابعة والنص الجزائي المطبق ومشفوعة بمحضر جمع 

  .لمتهم وصحیفة السوابق القضائیةالاستدلالات وأدلة الإثبات المادیة وشهادة میلاد ا

صدر أواشترط المشرع الجزائري أن یكون الأمر الجزائي مسببا، ذلك لأن القاضي الذي 
الأمر الجزائي بناء على محضر جمع الاستدلالات وأدلة الإثبات الأخرى تعتبر الأدلة یبني 

                                                             
  708حسن صادق المصرفاوي، المرجع السابق، ص  -  1
عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائیة، د ط، دار المطبوعات الجامعیة،الإسكندریة،  -  2

  .751-750، ص 1994
  .218بن جدو آمال، المرجع السابق، ص  -  3
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صري لم یشترط أن بذلك یصدر أمره الجزائي في حین أن القانون الم ،علیها القاضي قناعته
نما یكفي بذكر الحجة التي بنى علیها رأیه في  یكون الأمر مسببا تسبیبا مفصلا كالأحكام، وإ

 .الإدانة

  الفصل في الأمر الجزائي: ثانیا

  یكون الفصل في الأمر الجزائي إما بقبوله أو رفض الفصل فیه

  قبول الفصل في الأمر الجزائي -1

وقبوله الفصل في الأمر الجزائي یبدأ النظر في  بعدما یتأكد القاضي من اختصاصه
طالبا منه إصدار أمر جزائي فبعد الاطلاع على ملف  ،الوقائع المحالة إلیه من وكیل الجمهوریة

یفصل القاضي دون مرافعة مسبقة بأمر  ،المتابعة ومحضر جمع الاستدلالات وأدلة الإثبات
المتهم أو بعقوبة الغرامة، فلا تجوز له ق إ ج ج إما ببراءة  02مكرر  380جزائي المادة 

  )1( .إصدار عقوبة الحبس

وأن الأدلة  ،وفي حال إذا ما رأى أن الواقعة المطلوب إصدار الأمر بشأنها غیر ثابتة  
مة من طرف النیابة لا تكفي لإثبات التهمة الموجهة إلیه، أو أن القانون قدَّ التي اطلع علیها المُ 

را جزئیا بالبراءة، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري والفرنسي وعلى لا یعاقب علیها، یصدر أم
نبه المحكوم علیه كتابیا بأنه في حال صدور حكم جدید بالإدانة فإن العقوبة القاضي أن یّ 

بالعقوبة الثانیة، كما یستحق عقوبة  تلتبسالأولى ستنفذ علیه دون أن یكون من الممكن أن 
  .من قانون العقوبات 58و 57طبقا للمادتین  ،العود

  رفض الفصل في الأمر الجزائي -2

یرفض القاضي الجزائي إصدار الأمر الجزائي إذا رأى أن الشروط المنصوص علیها   
  :والتي یمكن حصرها فیما یلي ،قانونا غیر متوفرة

أو دون تحقیق أو  ،إذا استشعر أنه لا یمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي علیها -
  .بمعنى آخر أن الدعوى غیر مهیأة للفصل فیها ،مرافعة

                                                             
  . من ق إ ج ج 02مكرر  380أنظر المادة  -  1
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إذا قدّر أن الواقعة المتابع بها المتهم نظرا لسوابقه أو لأي سبب آخر تستوجب توقیع عقوبة  -
  .أشد من الغرامة التي تجوز صدور الأمر بها

  .إذا تبین للقاضي من ملف الدعوى خاصة شهادة المیلاد أن المتهم حدث -

  .غیر معلوم الهویةإذا كان المتهم  -

  .عدم إرفاق صحیفة السوابق العدلیة رغم طلبها -

  .إذا كانت الوقائع المتابع بها تشكل جریمة یعاقب علیها القانون بعقوبة تفوق السنتین -

ق إ ج ج على أنه في حال  02مكرر  380ولقد نص المشرع الجزائري في المادة   
لاتخاذ ما تراه مناسبا دون أن  ،ة للنیابة العامةرفض إصدار الأمر الجزائي یعاد ملف المتابع

  )1( .یحدد طریقة الرفض ولا یجوز لها أن تطلب إصدار أمر جزائي جدید

  الإعلان عن الأمر الجزائي: ثالثا

فإعلان  ،یجب إبلاغ النیابة العامة والمتهم بالأمر الجزائي الصادر من القاضي الجزائي
لأن میعاد اعتراضهم بعدم قبولهم بالأمر الجزائي  ،ذلكي یا فالنیابة العامة والمتهم یكون وجوب

یبدأ من تاریخ إعلانهم، على أن هذا الأمر یصدر في غیبة المتهم بغیر إجراء تحقیق أو 
  .سماع

هذا ولم یحصر المشرع الجزائري الوسائل التي یتم بها إعلان الأمر الجزائي، بل ترك   
  ".سیلة قانونیةبأیة و "المجال مفتوحا بكتابة عبارة 

ویعتبر الإعلان عن الأمر الجنائي شرطا ضروریا لاكتساب الأمر قوته إلا بالإعلان، 
 افإذا قبل المتهم الأمر الجنائي، ولم یعترض علیه أصبح بمثابة حكم نهائي واجب النفاذ حائز 

الأمر قوة الأمر المقضي به، وفي هذه الحالة وجب علیه الالتزام بدفع المبلغ الذي صدر به 
  )2( .وترتب على ذكر إنهاء الدعوى ،الجزائي

                                                             
  .من ق إ ج ج 02مكرر  380أنظر نص المادة  -  1
حاتم حسن بكار، أصول الإجراءات الجزائیة وفق أحدث التعدیلات التشریعیة والاجتهادات الفقهیة والقضائیة، د   -  2

  .974، ص 2005ط، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
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ویقصد بإعلان الأمر الجزائي إخطار أو تبلیغ الخصوم بمضمون الأمر الجزائي، ذلك أنه 
  )1( .یصدر في غیبتهم وبدون مرافعة

ق إ ج ج  02ف  04مكرر  380وهو ما نص علیه المشرع الجزائري في نص المادة 
مع إخباره بأن لدیه أجل شهر واحد ابتداء من  ،بأیة وسیلة قانونیةتبلیغ المتهم بالأمر الجزائي 

  .ما ترتب علیه محاكمته وفقا للإجراءات العادیة ،یوم التبلیغ لتسجیل اعتراضه على الأمر
  

  حجیة الأمر الجزائي اتجاه أطراف الدعوى: الفرع الثاني
باعتبارها تفصل في  إن الأمر الجزائي یتمتع بنفس الحجیة التي تتمتع بها الأحكام  

الدعوى الجزائیة للقضایا البسیطة، وتتوقف هذه الحجیة على عدم الاعتراض علیه من طرف 
  .وفي كلا الحالتین یصبح واجب التنفیذ ،سواء المتهم أو النیابة العامة ،الخصوم

  :عدم اعتراض المتهم والنیابة -أ

فإن النیابة  ،من ق إ ج ج الفقرة الأولى 04مكرر  380بالرجوع إلى أحكام المادة   
أیام فإن الأمر یكون له حجیة ویصبح واجب التنفیذ،  10العامة إذا لم تسجل اعتراضها خلال 
فإن هذا الأمر یحول دون تنفیذها، ویحال المتهم على  ،أما إذا قدمت النیابة العامة اعتراضها

  )2( .محكمة الجنح للمحاكمة طبقا للقواعد العامة للمحاكمات

لنسبة للمتهم إذا بلغ بالأمر ولم یعترض خلال المدة المحددة قانونا وهي شهر فهنا وبا  
  .یكون الأمر واجب التنفیذ وفقا لقواعد تنفیذ الأحكام الجزائیة

  التنازل على الاعتراض من طرف المتهم بعد تقدیمه -ب

م ویكون في الحالة إذا قدم المته )3(كما یطلق علیه أیضا مصطلح رد الاعتراض،
فیصبح الأمر الجزائي یتمتع  ،اعتراضه خلال الآجال المحددة قانونا ولم یحضر جلسة المحاكمة

یجوز "والتي تنص على  15/02من الأمر  06مكرر  380بحجیة، وهذا ما نصت علیه المادة 
                                                             

طـ، دار النهضة العربیة القاهرة، .الأمر الجنائي كأحد بدائل الدعوى الجبائیة، دعبد الخالق، عبد المعطي  -  1
  .43- 42، ص 2003

یحال الأمر الجزائي فور صدوره غلى النیابة العامة التي تمكنها من : " ق إ ج ج 01ف  04مكرر  380المادة  -  2
  ".تباشر إجراءات تنفیذه أیام أن تسجل اعتراضها أمام أمانة الضبط وأن 10خلال 

  . 230أنظر جمال إبراهیم عبد الحسین، المرجع السابق، ص  -  3
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للمتهم أن یتنازل صراحة عن اعتراضه قبل فتح باب المرافعات، وفي هذه الحالة یستفید الأمر 
  ".ي قوته التنفیذیة ولا یكون قابلا لأي طعنالجزائ

  القاضي الجزائي امحجیة الأمر الجزائي أم: ثانیا

إن الإجراءات التبسیطیة أو التشریعیة وفقا للمصطلح المستعمل، تشكل طبیعة فرعیة   
تابعة واختیاریة إلى حین انتهاء مهلة الاعتراض على تنفیذ الأمر الجزائي، فالنیابة العامة تبقى 

اللجوء إلى إجراءات القانون العام العادیة ما دام الأمر الجزائي لم یحوز  مكانةمحافظة على 
  )1( .حجیة نهائیة

  حجیة الأمر الجزائي اتجاه المحكمة: ثالثا

هو عدم جواز النظر  ،مر حجیة الشيء المقضي فیهمن النتائج المترتبة على اكتساب الأ
حالة  سواء من تلقاء نفسها أو في ،لتي أصدرت الأمرفي الدعوى ثانیة من المحكمة نفسها ا

حتى ولو في غیاب  ،عد هذا الدفع من النظام العام یدفع به القاضيیإثارة أطراف الدعوى لها، و 
  .الأطراف

  حجیة الأمر الجزائي اتجاه الأطراف: رابعا

وهو عدم جواز تقدیم  ،للأمر الجزائي حجیة على الأطراف یترتب عن صدور الأمر
لمحكوم علیه الصادر ضده الأمر للمحاكمة مرة أخرى، أما إذا كانت الواقعة الجدیدة مختلفة ا

كما في حالة التعدد الحقیقي في الجرائم، فإن صدور الأمر بالنسبة  ،في إحدى عناصرها المادیة
غیر أن المشرع الجزائري لم یشر  ،لإحداها لا یحول دون محاكمة الفاعل عن الجرائم الأخرى

  )2( .ى هذه الحجیة بنص صریحإل

إذا لم یعترض علیه  ،وتلخیصا لما سبق فإن قوة الأمر الجزائي تكمن في أحد الحالتین
ضر الجلسة التي حددت لنظر حالخصوم أو اعترض علیه خصم غیر النیابة العامة ولم ی

في شقین  ففي كلتا الحالتین یصبح الأمر نهائیا واجب التنفیذ، والأمر له قوة تكمن ،الدعوى
لأنه لا یجوز بعد صدوره  ،وهي قوة تنفیذیة ویخضع للقواعد العامة وقوة إنهاء الدعوى العمومیة

                                                             
، حولیات جامعة قالمة للعلوم 02-15محمد شرایریة، الأمر الجزائي في مادة الجنح في ظل القانون رقم  -   1

  .183، ص 2017جوان  ،20الاجتماعیة والسیاسیة، العدد 
  .152سابق، ص مشري راضیة، المرجع ال -  2
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وحیازته لهذه القوة أن تتحرك الدعوى من أجل الفعل الذي صدر من أجله الأمر، وذلك لأن هذا 
  )1( .الأمر الجزائي أصبح عنوان حقیقة قضائیة

لاث حالات یحوز فیها الأمر الجزائي القوة التنفیذیة ولقد أثار المشرع الجزائري إلى ث
  :ویصبح نهائیا وهي

  من ق إ ج ج 01القرة  04مكرر  380ا في المادة هالحالة المنصوص علی -1

ومفاد هذه الحالة أن المشرع اعتبر أن مباشرة النیابة العامة لتنفیذ الأمر الجزائي وعدم 
وبذلك یجوز على القوة التنفیذیة  ،الاعتراضالاعتراض علیه تنازل صریح منها على عدم 

  .ویجوز لها مباشرة التنفیذ

  الفقرة الأخیرة من ق إ ج ج 04مكرر  380الحالة المنوه عنها بالمادة  -2

ینفذ وفقا للقواعد  هفإن ،وتعني هذه الحالة أن المتهم إذا لم یعترض على الأمر الجزائي  
ر هذه الحالة إذا بلغ المتهم بالأمر ولم یباشر إجراء وتتواف ،العامة لتنفیذ الأحكام الجزائیة

الاعتراض وانتهى میعاد الاعتراض، فهنا الأمر یحوز قوته التنفیذیة وینفذ وفقا لإجراءات تنفیذ 
  .الأحكام الجزائیة

  من ق إ ج ج 06مكرر  380الحالة المنوه عنها في المادة  -3

مر الجزائي في المیعاد المحدد له وهو وتنحصر هذه الحالة في اعتراض المتهم على الأ  
لكن بشرط وهو أن یكون  ،شهر واحد من تاریخ تبلیغه، ولكن المتهم یتنازل عن هذا الاعتراض

سابقا عن فتح باب المرافعة، ففي هذه الحالة یستعید الأمر الجزائي قوته التنفیذیة التي توقفت 
  )2(.بمجرد الاعتراض علیه

  

  المخولة بعد إصدار الأمر الجزائيالسلطات : المطلب الثاني
 ،إن نفاذ الأمر الجزائي بعد إصداره یتوقف على قبوله من طرف النیابة العامة أو المتهم  

إلا أن القانون منح للمتهم  ،هذا الأخیر الذي یتعین علیه تنفیذ العقوبة ودفع الغرامة المحكوم بها
  .حقه في الدفاع حق الاعتراض على هذا الأمر ضمانا لحقوقه حفاظا على

                                                             
  .1177محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص  -  1
  .127ذوادي عبد االله، المرجع السابق، ص  -  2
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كما أنه لتحقیق عدالة سلیمة وجب تنفیذ الأحكام الجزائیة بطریقة صحیحة وسلیمة وهذا   
ما حرصت على ضمانه وتحقیقه أغلب التشریعات، لأن مرحلة التنفیذ قد تصاحبها مجموعة من 

  .الإشكالات خاصة مع تزاید احتمالات الخطأ في التنفیذ والتعسف في تطبیق الأحكام
  

  الاعتراض على الأمر الجزائي: فرع الأولال
إذا كان القانون لم یقرر الطعن في الأمر الجزائي، فإنه قرر إمكانیة الاعتراض علیه وهو 

من قانون الإجراءات  06و 05مكرر 380، 4مكرر  380مكرر  380فعلا ما تضمنته المواد 
  .الجزائیة الجزائري

غیر أنه في فكرته  ،تراض عن الأمر الجزائيولم تعط المواد سالفة الذكر تعریفا للاع  
یفترض عدم موافقة النیابة العامة على فحوى الأمر الجزائي الصادر ضد المتهم، القاضي 
ببراءته أو بإدانته بعقوبة الغرامة، كما یفید في ذات الوقت تظلم المتهم من الأمر الجزائي 

دانته، وتجدر الإشارة أن الصادر ضده دون مرافعة من طرف قاضي الجنح والقاضي بإ
قد یكون من جانب النیابة العامة، كما قد  15/02الاعتراض على الأمر الجزائي وفق الأمر 

   )1( .یكون من جانب المتهم

فحق الاعتراض على الأمر الجزائي لا یمارسه إلا الأشخاص الذین أشار القانون إلى   
ل القانون لكل من النیابة العامة     )2( .والمتهم حق الاعتراض على الأمر الجنائيتبلیغهم وقد خوّ

  الاعتراض الصادر من النیابة العامة: أولا

بعد صدور الأمر الجزائي تحال للنیابة العامة التي مكنها الاعتراض على الأمر الجزائي   
 )3( .متى كان مخالفا لطلباتها التي أرفقتها بالطلب الموجه لمحكمة الجنح

كما لو صدر الأمر  ،العامة على الأمر الجزائي لأسباب قانونیةویكون اعتراض النیابة 
أو أن الجریمة لا تتوافر  ،الجزائي أو كانت العقوبة تتجاوز الحد الأقصى المنصوص علیه قانونا

  .فیها شروط تطبیق الأمر الجزائي

                                                             
  .173ثابتي بوحنانة، المرجع السابق، ص  -  1
  .967حاتم حصن بكار، المرجع السابق، ص  -  2
  . 187محمد شرایریة، المرجع السابق، ص  -  3
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أو تكون ظروف الجریمة  ،أو راجعا لأسباب موضوعیة كما لو لم یقض للنیابة بطلباتها  
 )1( .أو المتهم له سوابق ،یر مناسبة لإصدار الأمر الجنائيغ

فإنه متى أصدر القاضي أمر  ،من ق إ ج ج 01الفقرة  04مكرر  380وطبقا للمادة   
فإن الملف یحال فورا للنیابة  ،جزائي بخصوص الوقائع محل المتابعة سواء بالإدانة أو بالبراءة

ام من تاریخ صدوره، وفي حالة لم تقم النیابة أی 10العامة والتي تبدي اعتراضها في أجل 
تقوم بمباشرة إجراءات إضافیة للنائب العام لتسجیل  ،بالاعتراض، وتبین لها انه لا داعي لإجرائه

كما هو الحال في الآجال الإضافیة في استئناف الأحكام الجزائیة الصادرة عن  ،أغراضه
  )2( .من ق إ ج ج 419المحاكم طبقا للمادة 

 05مكرر  380رتب على تسجیل النیابة لاعتراضها على الأمر الجزائي طبقا للمادة ویت  
 ،من ق إ ج ج جدولة ملف القضیة وعرضها على محكمة الجنح للفصل فیها في جلسة علنیة

 )3( .وفقا للإجراءات العادیة بعد استدعاء المتهم ویصبح الأمر الجزائي كأن لم یكن

  لجزائي من قبل المتهمالاعتراض على الأمر ا: ثانیا

 ،من ق إ ج ج 04مكرر  380یحق للمتهم الاعتراض على الأمر الجزائي طبقا للمادة   
إذ یتعین علیه التقدم  ،والقاضي بإدانته بعقوبة الغرامة خلال مدة شهرین من تاریخ تبلیغه بالأمر

خ الجلسة ویتم شخصیا أمام أمانة ضبط المحكمة ویتم ذلك بموجب تصریح، ویبلغ المتهم بتاری
أن له أجل : تحدید محضر لذلك ویجب أن یتضمن التبلیغ المرسل إلى المتهم البیانات التالیة

شهر للاعتراض على الأمر الجزائي، وأنه في حالة اعتراضه سیتم مباشرة الإجراءات العادیة 
  )4( .للمحاكمة أمام محكمة الجنح

تراضه إلى سبب معین إلا أنه بطبیعة ولا یشترط القانون على المتهم أن یستند في اع  
  .الحال لا یتصور اعتراضه إذا جاء الأمر الجنائي لصالحه بالبراءة

                                                             
  .149السابق، ص  علصعیدي، المرجمحمد محمد المتولي أحمد ا -  1
  .303، ص 2019بلو هلي مراد، بدائل إجراءات الدعوى العمومیة، أطروحة دكتوراه، جامعة باتنة،  -  2
، المتابعة عن طریق إجراءات الأمر الجزائي في القانون الجزائري، مجلة البحوث والدراسات القانونیة طمحمد خری -  3

  .367، ص 02، العدد 04، المجلد 02والسیاسیة، جامعة البلیدة 
  .357المرجع نفسه، ص  -  4
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فالاعتراض على الأمر الجنائي هو نوع من الرد أو الرفض للبقاء دون تحقیق أو   
ل للمحكمة المنظورة أمامها دعوى الحكم على المتهم  مرافعة، ومن أجل ذلك فإن الاعتراض یحوّ

قوبة أشد إذا كان المتهم هو المعترض الوحید، كون هذا النظام لا یعد طریقا من طرق الطعن بع
وعلیه یحق للمحكمة أن تشد العقوبة التي صدر بها الأمر، وهذا خلافا للقاعدة القانونیة العامة 

  )1(".لا یجوز أن یضار الطاعن بطعنه"التي تنص على أنه 

الجنح للفصل فیها في جلسة علنیة وفقا للإجراءات  ویتم جدولة ملف القضیة أمام قسم  
  .العادیة

  الآثار المترتبة عن الاعتراض: ثالثا

سواء صدر الاعتراض على الأمر الجزائي من قبل النیابة العامة أو المتهم فإن الملف   
یحال على المحكمة التي تنعقد في الیوم المحدد بتشكیلتها القانونیة المكونة من قاضي فرد 

حضور أمین الضبط ووكیل الجمهوریة، وتسیر الإجراءات وفقا للإجراءات العادیة وتفصل وب
المحكمة في الملف بعد الاستماع للمتهم وتقدیم وكیل الجمهوریة لطلباته ویقضي قاضي محكمة 
الجنح بعد إتمام المرافقات وتبعا للأدلة المتوفرة في الملف بإدانة المتهم أو براءته، ویفصل بحكم 

یر قابل لأي طعن، إلا إذا كانت العقوبة المكوم بها تتضمن عقوبة سالبة للحریة أو غرامة غ
  )2(.دج بالنسبة للشخص المعنوي 100.000دج بالنسبة للشخص الطبیعي أو  20.000تفوق 

ویلاحظ أن الحكم الفاصل في الاعتراض قد یكون حكما غیابیا أو حضوریا بالنسبة   
عتراض الصادر عن المتهم عن الاعتراض الصادر من النیابة العامة، للمتهم، وهنا یختلف الا

فإذا صدر الاعتراض عن النیابة العامة ولم یتم تبلیغ المتهم شخصیا بتاریخ جلسة المحاكمة 
إ ج ج وهو ما یمنح له حق المعارضة في  من ق 346ر غیابیا، طبقا للمادة فإن الحكم یصد

التنازل صراحة عن اعتراضه قبل قفل باب المرافقة،  متهالحكم إذا قضى بإدانته ویجوز للم
وعندها یستعید الأمر الجزائي قوته التنفیذیة ولا یكون بعد ذلك قابلا لأي طریق من طرق 

  )3( .الطعن

                                                             
، د ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، 01عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، ج  -   1

  .625، ص 1995
  277، ص 45العدد ، 09فوزي عمارة، الأمر الجزائي في التشریع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانیة، المجلد  -  2
  .305بلو هلي مراد، المرجع السابق، ص  -  3
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  :ولبیان آثار الاعتراض على الأمر الجزائي یستلزم بیان حالتین  

  رد طلب الاعتراض -1

لاعتراض المقدم غیر مستوفیا للشروط الشكلیة إذا تبین للقاضي الجزائي أن طلب ا  
والموضوعیة أو أن الاعتراض مقدم بعد فوات المدة المحددة قانونا، أو أنه خال من البیانات 

من ق إ ج ج فإن القاضي الجزائي یعید  03مكرر  380التي تطلبها المشرع في نص المادة 
  )1( .ق إ ج ج 021مكرر  380سبا المادة ملف المتابعة إلى النیابة العامة لاتخاذ ما تراه منا

عن الاعتراض  هذا ولم تشر أغلب التشریعات إلى إمكانیة الطعن بالقرار الصادر  
  .باستثناء القانون الإیطالي الذي أجاز للمعترضین أن یطعنوا في قرار الرد أمام محكمة النقض

  :قبول طلب الاعتراض -2

من حیث نظر الدعوى مرهون بحضور الخصم إن أثر الاعتراض بعد قبول المحكمة له   
  )2( .المعترض لجلسة الاعتراض لنظر الدعوى أو غیابه عن جلسة الاعتراض

  :حضور المعترض جلسة الاعتراض -أ

إذا حضر المتهم الذي لم یقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في   
النهائي، وتنفیذ المحكمة بالعقوبة  مواجهته وفق للإجراءات الخاصة بالمحاكمة والتحقیق

المقضي بها في الأمر، ویكفي أن یكون حضور المعترض قد تم في الجلسة المحددة لنظر 
الدعوى سواء بنفسه أو بواسطة وكیل عنه في الأحوال التي یجوز فیها ذلك، أما في غیر ذلك 

أثره في إسقاط الأمر  من الأحوال التي یستلزم فیها القانون حضور المعترض بنفسه لم یرتب
ذا قبلت في عدم حضوره، إالجنائي واعتباره كأن لم یكن، ویكفي حضور وكیل عنه لإبداء عذره 

  )3( .المحكمة العذر استمرت في نظر الدعوى وفقا للإجراءات العادیة

  

  
                                                             

  .مكرر من ق إ ج ج 380أنظر نص المادة  -  1
  .979حاتم حسن باكر، المرجع السابق، ص  -  2
  .756عوض محمد عوض، المرجع السابق، ص  -  3
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  :عدم حضور المعترض للجلسة -ب

حكم حضوري اعتباري لم یتعرض المشرع الجزائري لهذه الحالة، حیث یكون الحكم هنا   
من ق إ ج ج أما المشرع المصري فاعتبر عدم حضور المعترض  347عملا بنص المادة 

  .للجلسة المحددة لنظر الدعوى دون عذر مقبول یجعل اعتراضه كأن لم یكن
  

  إشكالات الأمر الجزائي: الفرع الثاني
التنفیذ ما لم یجز الأصل العام أن الحكم الحائز لقوة الشيء المحكوم فیه یغدو واجب   

یمكن أن تثار أثناء التنفیذ العقابي مسائل خلافیة بین  هالقانون تنفیذ الحكم قبل ذلك، غیر أن
  )1( .الأطراف الخاصة في الخصومة الجنائیة والنیابة العامة وتلك هي إشكالات التنفیذ

نما یعد أسلوبا لتصحیح ا   لأمر الجزائي ولا یعد الإشكال طریقا من طرق الطعن العادیة وإ
من خلال تعبیر المحكوم علیه عن إرادته في أن حقه في الاعتراض لا یزال قائما أو أن الأمر 
الصادر هو بحق شخص آخر، أو أن العقوبة المتجاوز فیها الحد المقرر في الأمر، معنى لكل 

  )2(.هذا أنه نوع من إعلان عدم قبول الأمر الجزائي

  الأمر الجزائي حالات الإشكال في تنفیذ: أولا

  :یمكن أن تكون حالات الإشكال في تنفیذ الأمر الجزائي في  

یحق للمحكوم علیه تقدیم إشكال في تنفیذ الأمر الجزائي إذا ادعى عند : عدم التبلیغ بالأمر -1
التنفیذ علیه بقیام حقه في الاعتراض لعدم تبلیغه بالأمر، والعلم المقصود هنا هو العلم 

والحق أن ذلك یتفق والضمانة التشریعیة المبتغاة من نظام الأمر الجنائي  الشخصي بأي طریق
فلا یتسنى للمتهم أن یستخدم حقه في إبداء عدم القبول إلا إذا كان عالما بالفعل بوجود أمر 

                                                             
، 1983تقلال الكبري، القاهرة مطبعة الاس 15رؤوف عبید، مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، ط  -  1

  .804ص 
إبراهیم مدحت عبد العزیز، قواعد المحاكمة وطرق الطعن في الأحكام الجنائیة، د ط، مطبعة دار الشعب، طنطا،  -  2

  .332ن ص 2001مصر، 



الأمر الجزائي............................................................... الفصل الأول  

 
39 

جزائي تجاهه، والقول بغیر ذلك یهدر الحمایة التشریعیة التي قدرها المشرع للحفاظ على حقوق 
  )1( .على طبیعة الأمر الجنائيالدفاع والحفاظ 

  :الإشكال في التنفیذ لمانع قهري -2

وهي الحالة التي یكون فیها المتهم قد اعترض على الأمر الجزائي الصادر ضده وخلال 
المهلة التي حددها القانون له، إلا أنه غاب عن الجلسة التي حددت لنظر الدعوى، فهنا یدفع 

خارج عن إرادته، فلا یعتبر الأمر الجزائي نهائیا واجب المتهم بأن عدم حضوره راجع لسبب 
  )2( .التنفیذ

دت فیها حریته ومنعته من    ومن أمثلة الموانع القهریة مرض المتهم أو تعرضه لجریمة قیّ
  .الحضور، وغیرها من الحالات، ولا تطبق هذه الحالة في القانون الجزائري

  :الإشكال في التنفیذ لأي سبب آخر -3

من ق إ ج المصري  380ر المشرع المصري عن هذه الحالة في نص المادة لقد عبّ   
إذا ادعى المتهم عند التنفیذ علیه أن حقه في عدم قبول الأمر الجنائي لا یزال قائما "بالقول 

كأن یدعي المستشكل أنه لیس الشخص الذي "لعدم إعلانه بالأمر أو لغیر ذلك من الأسباب 
وأن هناك بطلان في سند التنفیذ متعلق بالنظام العام أو  )3(،"صدر الأمر الجزائي اتجاهه

لمصلحة المحكوم علیه أو صدور الأمر الجزائي من سلطة غیر مخولة قانونا لإصداره، أو أن 
الواقعة المتابع علیها لا تشكل جریمة، فالملاحظ في هذه الحالة أنها تراعي حق المتهم في 

بداء دفاعهتدارك الأخطاء التي وقع فیها إصد   )4( .ار الأمر وإ

  إجراءات تقدیم طلب الإشكال في تنفیذ الأمر الجزائي: ثانیا

إن الشرط الأساسي لتقدیم الإشكال أن یتم بصورة تحریریة، وتوضح فیه الأسباب   
والحالات التي تستند إلیها، والحق أن هذا الشرط یعتبر عاما بالنسبة لجعل الإجراءات الجنائیة، 

                                                             
القاهرة،  محمد عبد الشافي إسماعیل، الأمر الجنائي،دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة، د ط، دار النهضة العربیة، -  1

  .137ن ص 1997
  .55عبد المعطي عبد الخالق، المرجع السابق، ص  -  2
  .762، ص 1987معوض عبد التواب، قانون الإجراءات الجنائیة، د ط، منشأة المعارف السكندریة،  -  3
  .55عبد المعطي عبد الخالق، المرجع السابق، ص  -  4
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ن الإشكالات الجوهریة في الإثبات وعدم وجودها یؤدي إلى القول بانعدام وجود فالكتابة م
الإجراء نفسه، ولا یرتب الإشكال إلا بعد الإجراء، إلا أن هذا لا یمنع من إبداء الإشكال في 

ثبات ذلك في محضر التنفیذ   )1( .التنفیذ شفاهة أمام القائم على التنفیذ وإ

إن المشرع المصري تناول أدق التفاصیل وتوسع في وعلى عكس المشرع الجزائري، ف
من ق إج ج المصري  02الفقرة  330إجراءات وأحكام نظام الأمر الجنائي، فقد نصت المادة 

أو إذا حصل إشكال آخر في التنفیذ یقدم الإشكال إلى القاضي الذي أصدر الأمر "على أنه 
ل فیه بدون تحقیق أو مرافعة فیحدد یوما لیفصل فیه بغیر مرافعة، إلا إذا رأى عدم إمكان الفص

للنظر في الإشكال، وفقا للإجراءات العادیة ویكلف المتهم وباقي الخصوم للحضور في الیوم 
، ما یدل على أن تقدیم الإشكال 382المذكور، فهذا قبل الإشكال تجرى المحاكمة وفقا للمادة 

حكام بالطرق العادیة كونها تتشابه یخضع لإجراءات معینة، شأنها شأن إجراءات الطعن في الأ
  )2( .من حیث غرض الإشكال

  الإشكال في تنفیذ الأمر الجزائي الجهة المختصة بنظر: ثالثا

یختص القاضي الجزائي بالنظر في الإشكال، ولیس المقصود بطبیعة الحال أن یكون   
مقصود هو القاضي الجزائي هو نفس القاضي الذي أصدر الأمر الجنائي بنفسه، ولكن ال

  .القاضي الجزائي المختص

من ق إ ج  المصري ومتى تبین للقاضي  524و 330وهو ما نصت علیه المادتین   
  )3( .صحة أو فساد سبب الإشكال بعد الاطلاع على الأوراق فإنه یفصل فیه بغیر مرافعة

ذا تبین للقاضي أن هذا الإشكال یتطلب إجراءات محاكمة فیتم تحدید موعد للنظر    في وإ
  .الإشكال وفقا للإجراءات العادیة حتى یتمكن المتهم وباقي الخصوم من الحضور

وعلیه فإن تأجیل تنفیذ الأمر بسبب الإشكال یعد إجراء مؤقتا یتوقف على قرار المحكمة   
  )1( .عند نظر الإشكال، ویرفض الإشكال یستعد معه الأمر الجنائي لقوته التنفیذیة

                                                             
  .762، ص 1987یة، د ط، منشأة المعارف، الإسكندریة، معوض عبد التواب، قانون الإجراءات الجنائ -  1
  .719إبراهیم مدحت عبد العزیز، المرجع السابق، ص  -  2
سیر أنو علي، الأمر الجنائي، دراسة مقارنة في نظریة الإجراءات الجزائیة الإیجازیة، مجلة العلوم القانونیة  -  3
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  إشكال تنفیذ الأمر الجزائي الأثر المترتب على: رابعا

یتمخض عن تدقیق المحكمة لطلب الإشكال قبولها لهذا الطلب فیما إذا توافرت فیه   
الشروط المطلوبة، وخاصة إذا ما كانت الأسباب المستند إلیها صحیحة، وفي هذه الحالة تقرر 

یة كما هو الحال دعوى وفق الإجراءات العادلمحكمة الجنح إرجاء تنفیذ الأمر الجزائي ونظرا ل
في حالة الاعتراض على الأمر وذلك بتحدید جلسة للمرافعة مما یعني أن الأمر الجزائي أصبح 

  )2( .كأن لم یكن، وبهذا نلاحظ أن الإشكال في تنفیذ الأمر نفس حكم الاعتراض على الأمر

مر ویترتب علیه نفس الآثار المترتبة على تقدیم الاعتراض، ویعتبر تأجیل تنفیذ الأ  
بسبب الإشكال إجراء مؤقتا یتوقف على قرار المحكمة عند نظر الإشكال، فإما أن تؤید ما جاء 
في الأمر الجزائي مما یترتب علیه الاستمرار في تنفیذ الأمر أو أنها لا تؤید ما جاء فیه 

هنا لى إیقاف تنفیذ نهائي، ومن إفستصدر قرار مخالفا له وحینئذ یتحول إیقاف التنفیذ المؤقت 
  :یمكن القول بأن العودة إلى تنفیذ الأمر الجزائي بعد الإشكال لا یتم إلا في حالتین هما

  .حالة رفض طلب الإشكال مقدم إلى محكمة الجنح -

  )3( .حالة الفصل في الإشكال نهائیا وذلك بتأیید ما جاء في الأمر الجزائي الصادر -
  

  تقییم الأمر الجزائي: المطلب الثالث
غم من السمات التي یتمیز بها الأمر الجزائي والتي أدت بأغلب التشریعات على الر   

المقارنة للأخذ به والتي یعتبر المشرع الجزائري من أواخر هذه التشریعات فلقد سبقته العدید من 
التشریعات فهذه الأخیرة رأت فیه مزایا بالنسبة للجهات القاضیة التي تعاني من تكدیس القضایا، 

مر الجزائي متنفسا لها من هذا التضخم، فیتم التصرف في القضایا السابقة دون فیعتبر الأ
مرافعة ودون إطالة للخصومات، ودون تكالیف باهظة وتستفید الدولة من الغرامات المحكوم 
بها، ویتجنب المتهم مساوئ العقوبة السالبة للحریة، لكن الكثیر من رجال القانون یرون أن هناك 

                                                                                                                                                                                         
  .115عبد العزیز بن مسهوج جار االله الشمري، المرجع السابق،  ص  -  1
  .980محمد نجیب حسني، المرجع السابق، ص  -  2
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ید العمل به في أضیق فعلى محاسنه، ویرى البعض ضرورة ت مر الجزائي تتغلبعیوبا تمس الأ
  )1( .نطاق

  مزایا نظام الأمر الجزائي: الفرع الأول

اه ضمن نإن الأمر الجزائي لا یخلو من مزایا جعلت كثیرا من التشریعات القانونیة تتب  
یة الأهمیة، وكسبها مزیدا من سیاستها الجنائیة والتي لا یمكن إنكارها  لتحقیق النتائج في غا

الفعالیة سعیا وراء تحقیق عدالة ناجحة ومتوازنة، نذكر منها تبسیط الإجراءات الجزائیة وتبسیط 
  )2( .العقوبة

  بساطة العقوبة المقررة لنظام الأمر الجزائي: أولا

 تعتبر العقوبة المقررة لنظام الأمر الجزائي عقوبة بسیطة لا تتعدى الغرامة، ولهذه  
الاعتبارات تم إخراج المخالفات من دائرة التجریم، الشيء الذي جعل المتهم غیر حریص على 

  )3( .إجراءات المحاكمة وراضیا بالعقوبة المقضي بها

إضافة إلى أن اللجوء إلى إجراء الأمر الجزائي یساعد على تحقیق الازدحام في السجون   
المدة وكثیرة العدد، فبساطة العقوبة نطاق  من المحكوم علیهم بعقوبات سالبة للحریة قصیرة

الأمر الجزائي المتمثلة في العقوبات المالیة تجنب المتهم الآثار الوخیمة الناجمة عن الحبس 
قصیر المدة لاسیما بعد الزیادة في عدد المحكوم علیهم بعقوبات قصیرة المدة، حیث یمكن 

ها قانون العقوبات كون الغرامة باعتبارها المحكوم علیه من التخلص من آثار أفعاله التي یجرم
  )4( .عقوبة أصلیة، تكفي لتحقیق الردع فیدفع المتهم الغرامة المفروضة علیه وینتهي الأمر

  تبسیط الإجراءات الجزائیة: ثانیا

تقتضي الجرائم قلیلة الأهمیة الإسراع في العمل والتبسیط في الإجراءات لهذا فإن الأمر   
إجراءات تحقیق أو سماع مرافعة، ویكتفي بالتحقیقات الأولیة بعد الإطلاع الجزائي صدر بغیر 

                                                             
  .121ذوادي عبد االله، المرجع السابق، ص  -  1
، ص 2006دراسة تحلیلیة مقارنة، د ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، شعیر خالد منیر حسن، الأمر الجنائي،  -  2

312 .  
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على الأوراق والتي غالبا ما تكون كافیة للفصل في هذه الجرائم الخفیفة دون حاجة إلى إتباع 
القواعد الخاصة بالمحاكمة الجنائیة العادیة، التي عادة ما تستغرق وقتا طویلا وجهدا كبیرا، 

مر الجزائي وسیلة من بین الوسائل المؤدیة إلى انقضاء الدعوى الجنائیة، كذلك أن نظام الأ
لى أنه لا یوجب على المتهم حضور جلسات المحاكمة، وبهذا تتحقق سرعة البت في إإضافة 

الجرائم البسیطة ویخفف العبء عن كاهل المحاكم حتى تتفرغ للنظر في القضایا المهمة، فنظام 
ولة التطبیق، وبالتالي سرعة الفصل في الدعوى الجنائیة، لأن الأمر الجزائي یتمیز بسه

الإجراءات الموجزة تكفل قضاء سریعا وحاسما، ومن خلالها تتحقق الغایة من العقاب كما هو 
الحال في الغرامات الفردیة لمخالفات المرور، وهذا خلافا للإجراءات المعقدة وتراخي صدور 

عدم اهتمام الأفراد بمعرفة صدور الأحكام فیها مما یؤدي  الأحكام لفترة طویلة مما یؤدي إلى
  )1( .إلى فقدان الثقة بالسلطة القضائیة والأحكام الجزائیة ویضعف قیمة العقوبة

  م القضاةیالدقة في تقی: ثالثا

إن نظام الأمر الجزائي یعتبر الطریق الذي من شأنه إدخال المزید من الدقة والرقابة في   
ضاة من قبل رؤساء الجهات القاضیة، استنادا على المردود الكمي والشخصي عملیة تقییم الق

الذي یصدر عددا من الأحكام في الجرائم البسیطة یتعین ألا یتم تقییمه بنفس سلم التقییم الذي 
یفصل في القضایا المركبة التي تستغرق وقتا طویلا، وتستدعي جهدا كبیرا، فمن شأن الأمر 

یة، والتقلیل من عدد القضایا من جداول الأقسام الجزائیة بالمحاكم، إضافة الجزائي تبسیط العمل
  .إلى تفرع قاعات الجلسات لعقد المحاكمات المتعلقة بالقضایا الهامة

عناء التنقل إلى جلسة المحاكمة وطول انتظار دوره في ذلك وتعطیل  للمخالفكما یوفر   
ذا النظام السرعة في معالجة القضایا شؤونه الخاصة من أجل جریمة بسیطة، حیث یحقق ه

  .البسیطة
  

  عیوب نظام الأمر الجزائي: الفرع الثاني
لا یخلو نظام الأمر الجزائي من العیوب ولم یسلم من الانتقادات الموجهة له رغم اتسامه   

  .بعدة مزایا ومحاسن

  
                                                             

  .312شعیر خالد منیر حسن، المرجع السابق، ص  -  1
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  حرمان المتهم من الضمانات المقررة أثناء المحاكمة العادیة: أولا

ة الخصوم بناء على محاضر الضبطیة لا تكفي للوصول للحقیقة التي یتوخاها إن محكم  
المتقاضي والقاضي، لأن القاضي یبني قناعته على ما یدور في الجلسة من سماع شهود 

، وهو یصدر دون العلم )1(ومرافعات وجاهیة، فالأمر الجزائي یهدم مبدأ لا عقوبة دون محاكمة
  )2( .الاستماع إلى دفاع المتهمالكافي بعناصر الدعوى، ودون 

إذ یستند القاضي عند الفصل في القضایا المعروضة أمامه وفي بناء قناعته على ما یبدو 
لا "و" لا عقوبة بغیر محاكمة"بجلسة المحاكمة من شهادات ومرافعات ووجاهة، ذلك عملا بمبدأ 

ئي یستند إلى محاضر ، لكن في نطاق الجرائم التي فصل فیها بأمر جزا"عقوبة بغیر خصومة
صدار الحكم المناسب   )3( .الضبطیة، مما ینجر عنه عدم الوصول إلى الحقیقة وإ

بالإضافة إلى أن نظام الأمر الجزائي ینطوي على إهدار مبدأ الفصل بین سلطتي الاتهام 
والحكم ومبدأ علانیة المحاكمات الجنائیة الذي یسمح للأفراد بممارسة نوع من الرقابة على 

رها، ولما كان هذا الإجراء یصدر في غیبة الخصوم لذلك فهو یهدر رقابة الرأي العام على سی
العقوبة المقررة، ویقوم أیضا نظام الأمر الجزائي على انتهاك حقوق الخصوم بحیث لا یستطیع 

متابعة المناقشات والتدخل في أي وقت قبل إقفال باب المرافعة، وفضلا  الجریمةمن  المضرور
ا فإن الهدف من التبسیط، یجب ألا یؤثر على حریة المتهم، فحق هذا الأخیر في عن هذ

الاعتراض لیس إلا محض ضمان ظاهري، لأن الرضا بالعقوبة الواردة فیه لا تستند إلى قناعته 
  )4( .الشخصیة بها بقدر ما یعتمد على الرغبة في تجنب نفقات التقاضي
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  إهمال حق الدفاع: ثانیا

بنظام الأوامر الجزائیة یحرم المتهم من حقه في اختیار دفاع یدافع عنه ما دام إن الأخذ   
وأن المحاكمة تتم في غیبته ولا یمكنه حق الإطلاع على محاضر الضبطیة، وهذا ما یشكل 

  )1( .إهدارا لحق مكرس دستوریا في المواثیق الدولیة وهو حق الدفاع

ریته بأنه یفصل في الدعوى الجنائیة من دون وعلیه فقد انتقد الأمر الجزائي بمدى دستو   
إجراءات قضائیة، فمحاكمة المتهم في هذا الإطار لا تتیح له فرصة الدفاع عن نفسه لرد 
الاتهام الموجه إلیه، مما یفقده حقه في محاكمة عادلة وهذا یعد خروجا عن نص دستوري، 

لسلطة القضائیة، وأجاز للمتهم فالمشرع الكویتي مثلا وضع سلطة إصدار الأمر الجزائي بید ا
النظر في الأمر الجزائي، وكان حكما غیابیا بالنسبة إلیه ولا تعد أحكام غیر دستوریة لمجرد 

  )2( .صدورها في غیبة المتهم

  انعدام الرقابة الشعبیة: ثالثا

إن الهدف الذي شرعت من أجله العلانیة هو ممارسة الرقابة الشعبیة على سیر   
كمة وأحكام المحاكم والجهات القاضیة، وعلیه فإن الأمر الجزائي مبالغ في إجراءات المحا

  )3( .تبسیطه مما یجعله یضعف الأثر الردعي لقانون العقوبات

  إهمال التطرق إلى العود للجریمة: رابعا

یؤدي تطبیق الأمر الجزائي إلى عدم الاعتداد بالعود في الجرائم الخاضعة لهذا النظام   
مجرمین المعتادین من دفع الغرامة المفروضة علیهم دون التحري من وجود حیث یتمكن ال

سوابق عدلیة، وهذا ما یجعل الأمر الجزائي الصادر في الجرائم البسیطة لا یتناسب مع حالة 
لم ینص على إمكانیة لجوء القاضي إلى صفحة  15/02العود والجرمین المعتادین، والأمر 

عض التشریعات المقارنة تجیز حرمان العائدین من لدیهم خطورة السوابق العدلیة، لكن هناك ب

                                                             
  122 صذوادي عبد االله، المرجع السابق،  -  1
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إجرامیة من الاستفادة من هذا النظام، وذلك بفرض السلطة بإصدار الأمر الجزائي كثبوت وجود 
  )1(.حالة عود، فإنه تتم إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة ویتم إتباع الطریق العادي للمحاكمة

  عیة للعقوبةإضعاف القیمة الرد: خامسا

إن نظام الأوامر الجزائیة یضعف من أثر العقوبة المحكوم بها وهي الغرامة وتجعلها أقرب 
  )2( .إلى الضریبة منها إلى الجزاء فهي غیر قویة بما یكفي لردع المتهم

كما أنه أهمل التطرق إلى إمكانیة لجوء القاضي إلى صحیفة السوابق العدلیة قبل   
فإن متعودي الإجرام یدفعون الغرامة دون أي اكتراث لجسامة العقوبة، إصدار الحكم، ومن ثم 

بالإضافة إلى أن الأمر الجزائي الذي صدر على المتهم لن یسجل في صحیفة السوابق 
  )3(.العدلیة
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  الأمر الجزائي: ملخص الفصل الأول

لإجراءات فهو یعد الأمر الجزائي من بین البدائل التي استحدثها المشرع الجزائري تیسرا ل  
ام اختیاري ظإجراء بدیل لا یهدف إلى رفع الصفة القضائیة عن الفعل المرتكب، بحیث یعد ن

ول لها من خلال سلطة الملائمة التي تتمتع بها أن تحرك خللنیابة العامة في جرائم معینة، ت
لأمر الدعوى العمومیة، عن طریق إحالة الملف للقاضي المختص للفصل فیه وفقا لإجراءات ا

  .الجزائي

فهو وسیلة لا تستلزم إتباع إجراءات المحاكمة المعتادة بحیث یسمح بالفصل في الدعوى 
العمومیة بطریقة لا تقوم على المرافعة المسبقة ودون حضور الجمهور تبسیطا للإجراءات في 

  .فیلة لضمان سرعة الإجراءاتكبعض الجرائم وهو من بین السبل ال

لى ضمانات المحاكمة العادلة المتعلقة بالحضوریة إنظام یفتقر وبالرغم من أن هذا ال  
والوجاهیة إلا أن المشرع أعطى للمتهم حق الاعتراض على هذا الأمر ومن ثم محاكمته طبقا 

  .لإجراءات المحاكمة العادیة



  

 

الفصل 
:الثاني  

المثول 
 الفوري
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لقد طرأ على قانون الإجراءات الجزائیة عدة تعدیلات في مضمونة، وتعتبر التعدیلات 
أحد أهم المؤثرات الدالة على تطور العدالة الجزائیة في الجزائر،  15/02موجب الأمر الأخیرة ب

مكرر من هذا الأمر نجد أن الهدف من  339و 333حیث أنه وبالرجوع لما نصت علیه المواد 
  .وراء هذا التعدیل هو بالمقام الأول تبسیط إجراءات المحكمة فیما یخص الجنح المتلبس بها

راءات المستحدثة بموجب هذا الأمر إجراء المثول الفوري كطریق لإخطار ومن بین الإج  
محكمة الجنح بالدعوى ومن أجل تبسیط محاكمات الجنح المتلبس بها التي لا تستدعي توقیف، 

ورا أمام فإجراءات التلبس، حیث تضمن للمتهم المتلبس بجنحة المثول  نوتعتبر بدیل ع
  .ضع في الحبس المؤقتالقضاء، مما یقلل اللجوء إلى الو 

  :اول هذا الإجراء بمزید من التفصیل من خلال هذا الفصل في المبحثین التالییننوسنت

  .ماهیة المثول الفوري: المبحث الأول

  .إجراءات المثول الفوري وتقییمه: المبحث الثاني
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  ماهیة المثول الفوري: المبحث الأول

في السیاسة العقابیة للمشرع الجزائري، مهمة  یعتبر نظام المثول الفوري نقطة تحول  
حله محل إجراءات التلبس بصفة جزئیة، ولیست كلیة، بغرض تبسیط إجراءات المتابعة محیث 

حالة المتهمین أمام جهة ال د لها نستحكمة التي موالمحكمة لضمان رد فعل عقابي سریع وإ
التنصیص  دمة، ولقد ور صلاحیة الحبس بدلا من النیابة العامة التي تبقى طرفا في الخصو 

وأضحى على  15/02من الأمر  رقم  07مكرر  339مكرر إلى  330علیه في المواد من 
  )1( .اما استثنائیا من أهم الموضوعات القانونیةظالرغم من كونه ن

  
  تعریف المثول الفري  وتمییزه عن غیره من الأنظمة المشابهة: الأول المطلب
ا محددا للمثول الفوري وترك المجال مفتوحا أمام المشرع الجزائري لم یضع تعریف  

اجتهادات الفقهاء فتعددت التعاریف بشأنه وتنوعت بالشكل الذي یعكس وجهات نظرهم 
المختلفة، كما قد یشترك نظام المثول الفوري مع غیره من الأنظمة في بعض الخصائص 

  .والمیزات

  التعریف اللغوي للمثول الفوري: أولا

  المثول والفوري: لفوري بعبارة من كلمتین همایتكون المثول ا

ل، یمثل، مثولا"المثول جمع ماثل وهي كلمة مشتقة من فعل  -1 فهو ماثل والمفعول ممثول " مثُ
  .المتعدي، مثلا كان نقول مثل الشخص بین یدي فلان أي قام بین یدیه منتصبا

لحظته، –وأول الوقت  وهي اسم منسوب إلى فور، معناه عاجل أي دون تأخر عمل: فوري -2
رد فعل فوري، بإجابة فوریة استدعاء فوري لقیود الاحتیاط، الفور من الحر الشدید، مثلا 
كالوجوب الفوري وهو الذي یجب أول الوقت بمعنى تجب المبادرة إلیه، أو جاء من فوره إلى 

  )2( .لحظته دون تأخیر

                                                             
بولمكاحل أحمد، المثول الفوري كبدیل للمحاكمة في الجرائم البسیطة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،  -  1

  .21، ص 2018، المجلد ب، جوان 49عدد  ،مجلة العلوم الإنسانیة
  :لتاليم المعاني، متوفر على الموقع اجقاموس مع -  2

www.almaany.com/on/dicit/https:   المثول الفوري  
  16:30على الساعة  23/03/2022اطلع علیه بتاریخ 
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  التعریف الفقهي للمثول الفوري :ثانیا

قه المثول الفوري على أنه إحالة المتهمین أمام جهة الحكم فورا، بعد فف جانب من العرّ 
  )1( .تقدیمهم أمام وكیل الجمهوریة مع ضمان احترام حقوق الدفاع

الإجراء الذي یستدعي المتهم أمام القاضي الجزائي مباشرة "البعض على أنه  كما عرفه
بقاء المتهم تحت عبعد سما الحراسة الأمنیة إلى غایة إقرار ه من قبل الضبطیة القضائیة وإ

  )2( .إیداعه في المؤسسة العقابیة أو الإفراج عنه من قبل القاضي الجزائي

إجراء للمتابعة تتخذه جهات المتابعة ممثلة في النیابة العامة، "وعرف أیضا على أنه 
ا فورا ووفقا لمبدأ الملائمة تعمل من خلاله إلى إخطار المحكمة بالقضیة وعرض المتهم علیه

بعد تقدیمهم أمام وكیل الجمهوریة مع ضمان احترام حقوق الدفاع والقواعد العامة للمحاكمة 
العادلة، وأسندت للمحكمة وحدها صلاحیة البت في مسألة ترك المتهم حرا أو وضعه رهن 

  )3( .الحبس أو إخضاعه لالتزام أو أكثر من التزامات الرقابة القضائیة

ه على أنه إجراء من إجراءات المتابعة التي تتخذها النیابة العامة من الفق كما عرفه جانب
وفق ملائمتها الإجرائیة في إخطار المحكمة بالقضیة عن طریق مثول المتهم فورا أمامها، 

  )4( .بغرض تبسیط إجراءات المحاكمة فیما یخص الجنح المتلبس بها

  للمثول الفوري التعریف القانوني: ثالثا

المعدل والمتمم للأمر رقم  23/07/2015المؤرخ في  15/02لأمر رقم بالرجوع إلى ا  
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، نجد أن  08/06/1966المؤرخ في  66/155

جراءاتهیالمشرع الجزائري لم    .عرف المثول الفوري، واقتصر على ذكر شروط اللجوء إلیه وإ

                                                             
، دار بلقیس، دار البیضاء، 02عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، ط  -  1

  .352، ص 2016، الجزائر
محمد لمعیني، نصر الدین عاشور، نظام المثول الفوري في الجزائر بین الغایة التشریعیة والتصنیفات القضائیة  -  2

  176، ص 2019، 02، العدد 19، مجلة العلوم الإنساني، جامعة بسكرة، المجلد 15/02على ضوء القانون 
  483-482، ص السابقعبد الرحمان خلفي، المرجع  -  3
  .21السابق، ص  جعبولمكاحل أحمد، المر  -  4
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الفوري هو بمثابة بدیل لإجراء التلبس، لكنه بدیل  غیر أنه یمكن القول أن إجراء المثول  
جزئي ولیس كلي، یطبق في حالة الجنح المتلبس بها دون اللجوء إلى إجراءات التحقیق 

المساهمة في ضمان محاكمات سریعة في كثیر من القضایا التي ترى  من شأنه) 1(القضائي، 
ح الة المتهمین أمام جهة الحكم التي تستند النیابة العامة إمكانیة تطبیق هذا الإجراء علیها، وإ

الإثبات  ءورها فقط في عبدلها صلاحیة الحبس من عدمه بدلا من النیابة العامة التي تقتصر 
  )2( .وتقدیم التماساتها القانونیة

وعلیه یمكن القول أن الهدف من هذا الإجراء هو تجرید السلطة التنفیذیة المتمثلة في   
ونقل هذه السلطة إلى قاضي الحكم، وكذا تسهیل  ،بیق إجراءات التلبسالنیابة العامة عن تط

إجراءات المتابعة والسرعة في المحاكمة بشأن الجنح المتلبس بها في إطار احترام حقوق 
  )3(.الدفاع

  
  تمییز نظام المثول الفوري عن غیره من الأنظمة: الفرع الثاني

نظمة المشابهة له في بعض الخصائص قد یتشابه نظام المثول الفوري مع غیره من الأ  
  .والمیزات

  تمییز المثول الفوري عن إجراء التلبس: أولا

یتشابه المثول الفوري سواء في إجراءاته أو في ألفاظه مع إجراء التلبس الذي بدأ العمل   
من قانون  339و 338والمادتین  42إلى  41الاستقلال بموجب المواد  دبه في الجزائر بع

، وقد كرس 08/06/1966المؤرخ في  155- 66الجزائیة، الصادر بموجب الأمر  الإجراءات
من  59مكرر، بدلا من المادة  339مكرر إلى  339ثمانیة مواد جدیدة من  15/02الأمر 

التي لا تتضمن الضمانات الكافیة  02-15قانون الإجراءات الجزائیة الملغاة بموجب الأمر رقم 
  )4( .لجماعة حقوق وحریات المتهم

                                                             
  .المتضمن قانون إ ج ج 15/02مكرر من الأمر  3300قرة الأولى من المادة فأنظر ال -  1
  .21، المرجع السابق، ص دبولمكاحل أحم -  2
  .352عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  -  3
اكمة بإجراءات الجنح المتلبس بها، حولیات جامعة قالمة للعلوم الویزة نجار، نظام المثول الفوري بدیل لمح -   4

  .321، ص 2019، جوان 26الاجتماعیة والإنسانیة، العدد 
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  مفهوم التلبس صوره وشروط صحته -1

حالة تتعلق باكتشاف الجریمة بأركانها القانونیة "ف بعض الفقهاء التلبس بأنه لقد عرّ   
وتعتمد إما على مشاهدتها وقت ارتكابها، أو بعدها بزمن قصیر، والمشاهدة الفعلیة للجریمة أو 

والتلبس حالة عینیة تلازم الجریمة ولا ) 1( .التقارب الزمني بین كشفها ووقوعها هو مناط التلبس
تتعلق بشخص مرتكبها،  یكفي من شاهدها یكون قد حضر ارتكابها بنفسه، وأدرك وقوعا بأي 

  )2( .حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطریقة لا تحتمل الشك

وقد هذا ) 3(والتلبس هو المعاصرة أو المقاربة بین لحظتي ارتكاب الجریمة واكتشافها،   
حددت غالبیة التشریعات التي تأخذ بالتلبس حالاته على سبیل الحصر، ومنها التشریع الجزائري 

ث لا یمكن لضابط الشرطة القضائیة أن یباشر یمن ق إ ج ج، بح 41بموجب أحكام المادة 
الاختصاصات المخولة إلا بصدد حالة من تلك الحالات جاعلا نصب عینه خطورة ما ترتبه 

  .م من آثار، تمس غالبیتها حقوق وحریات الأفرادتلك الجرائ

ومن شروط صحة التلبس اكتشافه بمعرفة ضابط الشرطة القضائیة أو تحققه منه بنفسه،   
إلا أنه قد لا یشاهد ضابط الشرطة القضائیة الجریمة بنفسه ولذلك یكفي أن تبلغ إلیه عقب 

  )4( .ارتكابها ببرهة یسیرة

اكتشاف الجریمة بطریق مشروع، أي وفقا لأعمال مطابقة  كما یشترط كذلك في التلبس  
ب ضابط الشرطة نالقانون، وقد یقع التلبس بطریقة عرضیة دون إتیان عمل إیجابي من جا

القضائیة، وأن اكتشافها یكون مستوى شرط عدم انتهاك الحرمات، فلا مساس بالحقوق المحمیة 
  .قانونا

اءات التحقیق، أي یثبت التلبس أولا ثم یكون كما یجب أن یكون التلبس سابق على إجر   
لضابط الشرطة القضائیة القبض على الشخص أو تفتیشه أو تفتیش منزله، وضبط الأشیاء بما 

  )1( .لدیهما من سلطة تقدیریة

                                                             
الدیوان الوطني لأشغال التربویة،  01عبد االله أوهایبة، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء البحث التمهیدي، ط  -   1

  .224، ص 2004الجزائر، 
  .354المرجع السابق، ص  أحمد فتحي سرور، -  2
  .353السابق، ص  عرؤوف عبید، المرج -  3
  .08مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص  -  4
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أما في حالة اتخاذ ضابط الشرطة القضائیة أي أجراء من هذه الإجراءات التي یملكها   
لإجراء باطل، وكذا حالة التلبس وما یلها من إجراءات التحقیق مثل ثبوت حالة التلبس یكون ا

  )2( .تبة علیه مباشرةر المت

وعلیه فنخلص إلى أن حالات التلبس واردة على سبیل الحصر فلا یجوز لضابط   
الشرطة القضائیة ولا لوكیل الجمهوریة أن یتوسع في تفسیر هذه الحالات بما لدیه من سلطة 

بتاریخ  74087به قرار المحكمة العلیا، الغرفة الجزائیة تحت رقم تقدیریة، وهو ما جاء 
  )3( .1992لسنة  1من المجلة القضائیة عدد  05/02/1991

  :إجراءات التلبس -2

  .یتخذ التلبس عدة إجراءات سواء كانت أمام وكیل الجمهوریة أم أمام جهات التحقیق

  :مام وكیل الجمهوریةأإجراءات التلبس  -أ

لجمهوریة دور هام في مجال الجرائم المتلبس بها، ذلك أنه یجمع بین سلطة إن لوكیل ا
الاتهام من جهة ووظیفة التحقیق من جهة أخرى، فهو وحده الذي له سلطة متابعة المجرمین، 
وتحریك الدوى العمومیة ضدهم، دون باقي قضاء المحكمة، وهو الوحید الذي خوله القانون 

) 4(فأجاز له إصدار أوامر الإحضار والإیداع واستجواب المتهم،ممارسة بعض أعمال التحقیق، 

كما أن سلطة وكیل الجمهوریة في إصدار أمر الإیداع ضد الأشخاص المقدمین لیست مطلقة 
  .من ق إ ج ج 41دة بموجب المادة یمارسها متى یشاء، بل هي سلطة مقیّ 

ب تسبیب أمر الحبس مكرر من ق إ ج ج، نجدها توج 123كما أنه باستقراء المادة   
  .المؤقت بإحدى المبررات المنصوص حصرا

  

                                                                                                                                                                                         
، دائرة الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 01محكمة النقض في الإثبات الجنائي، ط  ئإبراهیم سید أحمد، مباد -  1

  .150، ص 1999
  .358ص  رؤوف عبید، المرجع السابق، -  2
  .32الویزة نجار، المرجع السابق، ص  -  3
4 دربین بوعلام، جریمة التلبس في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  -  
  .148، ص 19/12/2013
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  إجراءات التلبس أمام جهات الحكم -ب

وقبل القیام  ،إن القاضي في الجنح المتلبس بها یتحقق بجلسة المحاكمة من هویة المتهم  
بأي إجراء ینبهه أولا بحقه في تأجیل محاكمته من أجل منحه أجلا لتحضیر دفاعه، أو تمكینه 

  .اختیار محام للدفاع عنه، مع الإشارة لذلك في حكمه من

المتضمن ق إ ج ج یتبین  66/155المعدل والمتمم لأمر  15/02وبالرجوع إلى الأمر   
من باب  58إلى  41وأن المواد المتعلقة بالتحقیق الابتدائي في الجنح المتلبس بها من المواد 

، 59ي زیارته، واكتفى التعدیل بإلغاء المواد اعتراف الموقوف للنظر بحق الاتصال بمحامي وتلق
المتعلقة بصلاحیات وكیل الجمهوریة الذي یحیل بموجبها مرتكبي الجنح المتلبس  339، 338

نما غیّر من إ بها على محكمة الجنح، وبالتالي فالمشرع لم یتخلى عن معاقبة جرائم التلبس، و 
الساریة المفعول ابتداء من  طریقته فقط، بموجب إجراءات المثول الفوري الجدیدة

24/01/2016. )1(  

  تمییز المثول الفوري عن المثول على أساس الاعتراف: ثانیا

د من أهم مظاهر تبسیط الإجراءات الجنائیة حیعد المثول على أساس الإقرار بالجرم وا  
رنة الغربیة مر الجزائي والمثول الفوري، أخذت به الكثیر من التشریعات المقاوأحدثها مقارنة بالأ

ذا الإجراء في إطار جهوده المتواصلة لتوسیع نطاق هعلى إقرار المشرع الفرنسي الذي تبنى 
الإجراءات الموجزة للمحاكمة وتنویعها مما یتیح للنیابة العامة المزید من الخیارات في معرض 

تقلیدیة تصرفها في الدعوى العمومیة تحقیق للأهداف المنشودة في تجنب أصول الإجراءات ال
 09المؤرخ في  2004-204وكفالة الحق في محاكمة سریعة، وذلك بموجب القانون رقم 

م موالمت لالمتعلق بتقریر العدالة الجنائیة مع تطورات الظاهرة الإجرامیة، المعد 2004مارس 
تحت مسمى المثول، بناء على  15-495إلى  7-495لقانون الإجراءات الجزائیة ضمن المواد 

  )2( .سبق بالجرم أو ما یصطلح علیه فقها بالمرافعة على أساس الاعتراف بالذنباعتراف م

  

                                                             
لخبر، جریدة ا 01غناي رمضان، استبدال إجراءات التلبس بإجراءات المثول الفوري أمام محكمة الجنح، ج  -  1

  .26، ص 20/01/2016الجزائر، 
  .169، ص 2005شریف سید كامل، الحق في سرعة الإجراءات الجنائیة، د ذ، دار النهضة العربیة، مصر  -  2
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جراءات تطبیقه -1   تعریف المثول على أساس الاعتراف شروطه وإ

یقصد بالمثول على أساس الإقرار بالجرم سلطة وكیل الجمهوریة في اختصار إجراءات   
أو (ا من تلقاء نفسه أو بطلب من المتهم الإجراء بالنسبة لجرائم محددة إم ذاالمحاكمة وفقا له

، بشرط قبول هذا الأخیر الإجراء واعترافه بالأفعال المنسوبة إلیه، مقابل استفادته من )محامیه
  .عقوبات مخففة بدلا من العقوبات الأصلیة المقررة

إذ یفترض هذا النظام الذي یترتب علیه استبعاد الإجراءات التقلیدیة للمحاكمة، اعتراف   
لتطبیقه وبالتالي قبل الخضوع له وعدم الاعتراض  يیه كشرط أساسلالأفعال المنسوبة إبالمتهم 

  )1( .علیه، وهو بهذا صورة من صور العدالة الرضائیة

  شروط الحكم بالمثول على أساس الإقرار بالجرم -2

 ى هذا الإجراءإلاللجوء  لامكانهتقتضي نصوص قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي   
  :بتوافر جملة من الشروط وهي

باستثناء  )2()ق إ ج ف -7-495م (أن تكون الجریمة المرتكبة جنحة مهما كانت عقوبتها  -1
جنح الصحافة والقتل الخطأ والجرائم ذات الصبغة السیاسیة أو الجنح التي تخضع إجراءات 

بسلامة الأشخاص  المتابعة فیها، إلى قانون خاص، وأیضا جنح المساس العمدي وغیر العمدي
ق إ ج ف إذا كانت  2- 31- 222لى ا 9-222و الجرائم الجنسیة بالعنف المبینة في المواد 

ق إ ج  16-495و  7-495(معاقبا علیها بعقوبة الحبس الذي تتجاوز مدته خمس سنوات 
لى جانب هذه الجنح بطبیعة الحال الجنایات كونها أشد وصفا وخطورة، وأیضا المخالفات او ) ف
لا أنه شمل المخالفات المرتبطة بالجنح إن النصوص لم تشر إلى إمكانیة تطبیقه علیها، لأ

نمرغم عدم نص القانون على ذلك صراحة، و  ،والتي یطبق علیها -E8ا بموجب المنشور رقم إ
  .2004سبتمبر   02الصادر في  12-04

                                                             
معیزة رضا، المثول على أساس الإقرار بالجرم، ضرورة ملحة للسیاسة الجنائیة الجزائریة، حولیات جامعة الجزائر  -  1

  .13، ص 2019وان ، ج02، ج 33، العد 01
 2011دیسمبر  13المؤرخ في  1862، 2011 مق إ ج ف بموجب القانون رق 1- 495تم تعدیل نص المادة  -  2

بحیث كان إجراء المثول الفوري على أساس الإقرار بالجرم مقتصرا فقط على الجنح المعاقب علیها بالغرامة أو بعقوبة 
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م (اء على الأحداث ینبغي أن یكون المتهم شخصا بالغا إذ لا یجوز أن یطبق هذا الإجر  -2
ویستوي أن یكون الشخص  طبیعیا أو معنویا، ولا بد من أن یعترف ) ق إ ج ف 16 - 495

  )ق إج ف 07-495م (وبحضور محامیه وجوبا بارتكابه الأفعال المنسوبة إلیه صراحة 

ق الحكم على المتهم لإمكانیة اللجوء إلى هذا بعدم سولم یشترط المشرع الفرنسي صراحة 
، غیر أن طبیعة العقوبات المخففة التي یستفید منها من جراء خضوعه له تقتضي الإجراء

  )1( .لحكم علیه على الأقل بعقوبة الحبس أو عقوبة أشدلمنطقیا ألا یكون قد سبق 

  الإقرار بالجرمإجراءات الحكم بالمثول على أساس  -3

ذا النظام وفي هذه إذا توافرت الشروط السابقة یجوز لوكیل الجمهوریة اللجوء إلى ه  
 :الحالة یتعین إتباع إجراءات محددة وهي كالتالي

یقترح وكیل الجمهوریة إجراء المثول على أساسا الاعتراف بالجرم سواء من تلقاء نفسه أو  -1
وذلك وفقا ) ف إ ج ف 15-495، و م 07-495م (بناء على طلب المتهم أو محامیه 

ه الأشخاص الذین تم استدعاؤهم خصیصا لهذا ق إ ج ف، أي اتجا 333لمقتضیات المادة 
الذین یمثلون أمامه على إثر تقدیمهم من طرف الضبطیة القضائیة، كما یمكن إعمال  والأمر أ

هذا الإجراء بناء على أمر بالإحالة من طرف قاضي التحقیق إذا توافرت الشروط طبقا للمادة 
المتهم، حیث تجوز له تحریك  ق إ ج ف ووكیل الجمهوریة غیر ملزم بإجابة طلب 18-1

  )2( .ادیة، فالإجراء بالنسبة له على سبیل الجواز فقطعالدعوى العمومیة طبقا للإجراءات ال

ویتعین على وكیل الجمهوریة بتنبیه المتهم بأنه بإمكانه الحصول على مهلة عشرة أیام 
ذا ما رس حقه في طلب حتى یتمكن من الرد خلالها بقبول أو رفض الخضوع إلى الإجراء، وإ

هذه المهلة یجوز لوكیل الجمهوریة أن یلتمس من قاضي الحریات والحبس أن یأمر بوضعه 
تحت الرقابة القضائیة أو في الحبس المؤقت متى كانت العقوبة المقترحة هي الحبس النافذ لمدة 

  .تزید عن شهرین ممهورة بالنفاذ الفوري
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یة وسیلة كانت بإجراء المثول على أساس یتعین إعلام الضحیة متى كانت معلومة بأ -2
علامه بأنه بإمكانه المثول إلى جانب المتهم من أجل المطالبة بحقوقه سواء  الإقرار بالجرم، وإ

  )1( .د إحالة الملف علیه للتصدیقنبنفسه أم ممثلا بمحامیه أمام القاضي ع

قتراح بحیث یحیل عرض الإجراء على قاضي الحكم للتصدیق علیه بعد قبول المتهم الا -3
الإجراءات طلب التصدیق على الاقتراح على قاضي الجنح مرفقا  استكمالهوكیل الجمهوریة بعد 

بالمحضر المحرر من طرفه والمثبت لجمیع الإجراءات سیما اعتراف المتهم بحضور محامیه، 
لنیة واقتراح العقوبة بإخطار الضحیة إذا كانت معلومة، وهنا یقع على القاضي في جلسة ع

التأكد من صحة الإجراءات المتبعة ومدى توافر شروط اللجوء إلى إجراء المثول على أساس 
الإقرار بالجرم، ویستمع القاضي إلى أقوال المتهم ومحامیه وبحضور جوازي لوكیل الجمهوریة 

  )2( .والضحیة إذا كان معلوما وتأسس كطرف مدني

ق  12-495م (و رفض القاضي التصدیق علیه في حال عدم قبول المتهم اقتراح النیابة أ -4
جمهوریة بإحالة القضیة على محكمة الجنح طبقا للإجراءات المنصوص لهنا یقوم وكیل ا) إ ف

ق إ ج ف للفصل في القضیة وفقا للإجراءات العادیة، أو أن یطلب فتح  388علیها في المادة 
ذا كان المتهم قد مثل أمامه على إثر تقد یمه فإنه یجوز له أن یتحفظ علیه تحقیق قضائي، وإ

لحین عرضه على محكمة الجنح أو قاضي التحقیق، لكن یجب أنه یتم الإجراء في نفس الیوم 
ذا لم یكن ممكنا أن تنظر المحكمة  الذي یرفض فیه القاضي المصادقة على اقتراح النیابة، وإ

ق إ ج  396في المادة  في القضیة في نفس الیوم، فعلیه أن یتبع الإجراءات المنصوص علیها
  )3( .ف المتعلقة بالتكلیف بالحضور المباشر

جراءات المثول على أساس الاعتراف بالجرم،  -5 إذا ارتأى القاضي توافر جمیع الشروط وإ
 11-495وقبل المصادقة علیه، فإن ذلك یتم بموجب أمر قضائي مسبب، طبقا لأحكام المادة 

عتراف المتهم في حضور محامیه بارتكاب الوقائع ق إ ج ف من حیث تضمنه الإشارة إلى ا
المنسوبة إلیه، وأنه قبل بالعقوبات المقترحة من طرف وكیل الجمهوریة، ویتم النطق بأمر 
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المصادقة في جلسة علنیة، إذ یعتبر بمثابة حكم جنائي بالإدانة بجمیع ما یترتب علیه من آثار 
  )1(.قانونیة

ام المثول الفوري ونظام المثول على أساس الإقرار وعلیه مما سبق یمكن القول أن نظ  
بالجرم یتشابهان من حیث أنهما إجراءات موجزة تستهدف محاكمة المتهم في أقل فترة زمنیة 
ممكنة، مما یضمن له حقوقه وتجنبه طول إجراءات المحاكمة العادیة، كما یتفقان أن كلاهما 

هما على الجنح وبعض المخالفات دون غیر جائر بالنسبة للأحداث بالإضافة إلى اقتصار 
الجنایات، كما أن كلاهما إجراء جوازي للنیابة العامة لها أن تسلكه أو تسلك إجراءات المحاكمة 

  .العادیة

شروط  الىویختلفان من حیث أن المثول الفوري یكون في الجنح المتلبس بها بالإضافة   
قرار بالجرم في حین قد یتخلى المتهم متعلقة بشخص المتهم، كما أن المحامي وجوبي في الإ

  .في المثول الفوري عن حقه في تعیین محامي
  

  خصائص المثول الفوري ونطاقه ومبرراته: المطلب الثاني
باستقراء المواد المتعلقة بالمثول الفوري یمكن استخلاص مجموعة من الخصائص التي   

  .اءات المتابعة الجزائیةتمیز المثول الفوري وتعطیه طبعة خاصة باعتباره أحد إجر 

لمثول الفوري مبررات نجدها في تلك الاعتبارات العملیة من حیث السرعة في لكما أن   
  .الفصل في الدعاوى وتبسیط إجراءاتها بقصد التخفیف من أعباء المحاكم

وراعى المشرع الجزائري في أخذه بإجراءات المثول الفوري تحدید نطاقه سواء من حیث   
  .مة في حد ذاتهامرتكب الجری

  خصائص المثول الفوري: الفرع الأول

تفسیرا لما جاء به المشرع فیما یخص نظام المثول الفوري نستنتج أن هذا النظام یشتمل   
على بعض الخصائص التي تعطیه طبیعة خاصة باعتباره أحد إجراءات المتابعة الجزائیة، وأهم 

  :هذه الخصائص هي

                                                             
  .173-172شریف سید كامل، المرجع السابق، ص  -  1



المثول الفوري................................................................الفصل الثاني    

 
60 

  إجراء جوازي نظام المثول الفوري هو: أولا

حیث أن الأصل أن المتابعة الجزائیة من اختصاص النیابة العامة، وبالتالي فهي التي 
تقدر وتتصرف في نتائج عمل الضبطیة القضائیة من محاضر وجمع للمعلومات والدلائل 

رر ولطبیعة سلطة الملائمة المخولة للنیابة العامة فإنها بعد تقدیم المتهم أمامها وسماعه فإنها تق
التصرف القانوني الجزائر في هذه الوقائع، فإما تحیله إلى التحقیق بناء على طلب افتتاحي أو 
إطلاق سراحه، أو اتخاذ إجراءات الاستدعاء المباشر في حق المتهم، أو إجراء المثول 

  )1(.الفوري

  .وعلیه فالمثول الفوري إجراء جوازي ولیس إجباري في حال توافرت شروطه  

  ثول الفوري یضمن سرعة المحاكمةالم: ثانیا

تعتبر المتابعات أمام المحاكم من الإجراءات الطویلة، وعاد ما تنتهي بأحكام جزائیة،   
فلذلك نظام المثول الفوري المطبق على الجنح المتلبس بها یضمن للمتقاضي سرعة الفصل في 

، وذلك بغرض تسهیل تهممللالقضیة إذا ما رأت النیابة العامة اتخاذ هذا الإجراء في حق 
  )2(.المشهود، وضمانا لحقوق المتهم والضحیة معا جرمالمحاكمة والتخفیف من الأثر السلبي لل

من ق إ ج ج التي تنص  02مكرر  339في الأمر الذي یتضح من خلال نص المادة   
ة یتحقق وكیل الجمهوریة من هویة الشخص المقدم أمامه ثم تبلیغه بالأفعال المنسوب"على أنه 

، هذا خلافا لما كان معمولا به ..."إلیه ووصفها القانوني وتجبره بأنه سیمثل فورا أمام المحكمة
في الجنح المتلبس بها، التي كان فیها وكیل الجمهوریة یقوم بتحدید جلسة لمحاكمة المتهم بعد 

نفس  ابه، غیر أن جلسة المحاكمة قد لا تكون فيو أن یتم تقدیمه على مستوى النیابة واستج
جمهوریة، وهو الأمر الذي یستوجب على هذا الأخیر لالیوم الذي تم تقدیمه فیه أمام وكیل ا

لمؤقت في حالة ما إذا كان المتهم لا یقدم ضمانات كافیة لحضور اإیداع المتهم رهن الحبس 
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أیام من تاریخ صدور  08جلسة المحاكمة، كما یجب تحدید تاریخ الجلسة في أجل أقصاه 
  )1( .لحبسالأمر با

إلا أن العمل بإجراءات المثول الفوري في حالة الجنح المتلبس بها یؤدي بالنتیجة إلى 
  .الاستغناء عن الحبس المؤقت الذي كان من اختصاص وكیل الجمهوریة

  محل تطبیق المثول الفوري: ثالثا

ئم تطبق إجراءات المثول الفوري المتخذة من قبل النیابة العامة ضد المتهم في جرا  
الجنح المتلبس بها، وبالتالي تخرج من نطاق هذا الإجراء جرائم الجنایات والمخالفات الأولى 

  )2( .لوجوبیة إجراء التحقیق القضائي فیها، والثانیة لبساطتها من حیث المتابعة والعقوبة

  بساطة إجراءات المثول الفوري: رابعا

لإجراء المثول الفوري، فقد راعى وهو الأمر الذي اتجه إلیه المشرع من خلال تنظیمه   
البساطة والإیجاز في الإجراءات عن طریق التقلیل من الصعوبات والبطء الذي یشوب سیر 
المحاكمات العادیة، وهذا بغرض اختصار الوقت وتوفیر الجهد، وكذا النفقات بالشكل الذي 

  )3( .یؤدي إلى خلق عدالة سریعة

م المحكمة بغرض تبسیط الإجراءات المتبعة في فلقد استحدث نظام المثول الفوري أما  
قضایا الجنح المتلبس بها، وأیضا بهدف تسهیل وسرعة إجراءات المتابعة بشأن الجنح المتلبس 

وتسریع إجراءات  لبها، والتي لا تتطلب تحقیقا قضائیا أي أنه یهدف إلى تبسیط وتسهی
  .المتابعة

  تفصل قاضي الحكم في مسألة الحبس المؤق: خامسا

في المثول الفوري تكون سلطة الفصل في حریة المتهم بید قاضي الحكم بدلا من النیابة   
لى قاضي الحكم، وفقا لوقائع إالعامة، أو بمعنى آخر أن العقوبة في المثول الفوري ترجع 

                                                             
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات  02- 15الملغاة بموجب الأمر  155- 66من الأمر  59أنظر نص المادة  -  1
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القانوني حیث یخول لقاضي الحكم بموجب إجراءات المثول الفوري بسلطة تكییفها الجریمة و 
ما بإخضاعه لتدبیر أو أكثر من تدابیر الرقابة البت في حری ة المتهم، إما بترك المتهم حرا، وإ

ما بوضعه رهن الحبس المؤقت وفي المقابل انتزاع صلاحیة الإیداع لدى ةالقضائی ، وإ
  )1( .المؤسسات العقابیة من ید وكیل الجمهوریة

  
  نطاق تطبیق الفوري: الفرع الثاني

ا بها، سوصف جنحة، شرط أن یكون متلب لمجرائم التي تحمثول الفوري على الیطبق ال  
مكرر من  339أي أن نطاق تطبیقه یقتصر على الجنح المتلبس بها وذلك طبقا لنص المادة 

یمكن في حالة الجنح المتلبس بها إذا لم تكن "حیث نصت المادة على أنه  02-15الأمر 
ول الفوري المنصوص علیها في هذا القضیة تقتضي إجراء تحقیق قضائي إتباع إجراءات المث

  )2(".القسم

ن كان الجزاء المقرر لها    فلا یجوز تطبیق إجراء المثول الفوري على المخالفات حتى وإ
یتضمن عقوبة الحبس أو إذا كانت المخالفة من المخالفات التي لا تقل خطورتها وآثارها عن 

وما بعدها  442و 440ي المواد خطورة بعض الجنح، وذلك مثل المخالفات المنصوص علیها ف
  )3( .من قانون العقوبات

كما لا یجوز تطبیق إجراء المثول الفوري على الجنایات، فتحریك الدعوى العمومیة في   
ا، فالتحقیق في الجنایات همواد الجنایات له خصوصیة في المتابعة، لضرورة إجراء التحقیق فی

فوري على الجنایات ولأن الجنایات هي اشد أنواع ر إجراء المثول الو أمر إجباري، فلا یمكن تص
  )4( .الجرائم حساسیة

كما استثنى المشرع الجزائري من نطاق تطبیق نظام المثول الفوري على الجرائم المرتكبة   
المتعلق بحمایة  15/12من القانون رقم  64من قبل الأحداث وهذا ما یفهم من نص المادة 

الصدد الجرائم الخاضعة لامتیازات التقاضي من بینها الجرائم  حقوق الطفل، كما استثنى في هذا
                                                             

  . 20بولمكاحل أحمد، المرجع السابق، ص  -  1
  .المتضمن ق إ ج ج 02-15مكرر من الأمر  339أنظر نص المادة  -  2
  .المتضمن قانون العقوبات 1966ینیو  08المؤرخ في  156-66من الأمر  442و 448المادة أنظر نص  -  3
ث القانونیة، و دریسي عبد االله، بولواطة السعید، إجراءات المثول الفوري في القانون الجزائري، مجلة الدراسات والبح -  4

  .276، ص 2019، بجایة، جوان 04، مج 01العدد 
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المرتكبة من قبل رئیس الجمهوریة والوزیر الأول وأعضاء الحكومة والولاة وقضاة المحكمة العلیا 
وكلاء و ورؤساء المجالس القضائیة والنواب العامین وقضاة المجالس القضائیة ورؤساء المحاكم 

وضباط الشرطة القضائیة والعسكریون، كما استبعد جرائم الصحافة الجمهوریة وقضاة المحاكم 
من القانون  426إلى  116من إجراء المثول الفوري، وهذا ما یتأكد من خلال نص المواد من 

  .المتعلق بالإعلام 05/ 12

من قانون العقوبات والتي تنص على أن  02الفقرة  05وطبقا لنص أحكام المادة   
في مادة الجنح هي الحبس مدة تتجاوز شهرین إلى خمس سنوات ما عدا العقوبات الأصلیة "

  )1( ...".دج 20.000الحالات التي قرر فیها القانون حدود أخرى، والغرامة التي تتجاوز 

فالجنحة هي الأفعال المعاقب علیها بعقوبة جنحة والتي قرر لها المشرع عقوبة الحبس   
سنوات، إلا إذا قرر القانون حدا أقصى علیها الذي تزید مدته عن شهرین إلى حد خمس 

من قانون  02الفقرة  50دج عشرون ألف دینار جزائري طبقا للمادة  20.000والغرامة تتجاوز 
  )2(.العقوبات الجزائري

كما أنه یلاحظ أن المشرع قد حذف الشرط المتعلق بأن تكون الجنحة المرتكبة معاقب   
من ق إ ج ج ، وهذا الحذف له ما  59ذلك المادة  علیها بالحبس وفق ما كانت تنص على

یبرره، فإذا كان المشرع قد نص علیه في السابق بهدف منع النیابة العامة من إیداع المتهمین 
الحبس المؤقت عن الجرائم المعاقب علیها بالغرامة فقط، أما في التشریع الحالي فلا مجال 

المتهم إلا بعد استجوابه من طرف القاضي الناظر للنیابة العامة فیه إیداع الأشخاص ولا تحبس 
في القضیة، ما لم یتم تأجیلها مع عجز المتهم عن تقدیم ضمانات حضوره، وهذا كله بعد أخذ 
رأي النیابة العامة، وكذا أخذ رأي دفاع المتهم حول مسألة وضع المتهم رهن الحبس المؤقت من 

  )3( .عدمه
  
  

                                                             
  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري 15-66من الأمر  05أنظر نص المادة  -  1
، نظام المثول الفوري في التشریع الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، جامعة آكلي محند ‘ لوني فرید -  2

  186أولحاج، البویرة، العدد الرابع، المجلد العاشر، ص 
، مجلة البحوث 02-15ئي والوساطة على ضوء الأمر العربي نصر الشریف، المثول الفوري، الأمر الجزا -  3

  .306، ص 2018العلمیة، العدد الثامن، جوان 
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  ام المثول الفوريمبررات الأخذ بنظ: الفرع الثالث
إن المشرع الجزائري وفي تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة كما یهدف إلى إحداث   

تغییرات أساسیة في سیر القضاء الجزائي في إطار احترام الحقوق الأساسیة للمتهم والمحاكمة 
  .العادلة وتقریر الحریات وقد وجد لذلك المبررات التالیة

  ایا البسیطة أمام القضاةوجود كم هائل من القض: أولا

قل كاهلهم وأهدر جزء كبیر من وقتهم ثإن كثرة القضایا المطروحة أمام القضاة قد أ
سلبیتین  نوطاقتهم في جرائم بسیطة لا تستحق الإطالة في إجراءات نظر الدعوى، وهذا بصورتی

لهاجس أولهما هو تأخیر الفصل في القضیة مما یسبب عبئ على المتهمین في التخلص من ا
القضائي أو انتظار العقوبة، أو طول انتظار الضحیة الذي ینتظر القصاص أو التعویض، أما 

ث یعمد القضاة في هذه الحالات إلى سرعة الفصل في القضایا یالصورة الثانیة فهي الأسوأ، ح
نكار العدالة دون اجتهاد   .دون دراسة وبهذا قد یمس بحق من حقوق الدفاع وإ

  لمؤسسات العقابیة بالنزلاء لمدة قصیرةازدحام ا: ثانیا

إن لجوء النیابة العامة إلى الإیداع في الجنح المتلبس بها، أي بالمؤسسات العقابیة إلى   
عدم القیام بدورها الحقیقي في إعادة تهذیب وتربیة وتأهیل المحكوم علیهم نهائیا بعقوبات سالبة 

منشورة أمام المحاكم أو في التحقیق  للحریة، كون أن المحبوسین على ذمة قضایا جزائیة
للنیابة العامة قد أثبتت أن المؤسسات العقابیة عاجزة عن  ابموجب سلطة الإیداع الممنوحة سابق

  )1( .هذا العدد الهائلال استقب

بمعنى آخر یكمن الأساس الذي یستند علیه نظام المثول الفوري في حرص المشرع 
الجنح المتلبس (بین تبسیط إجراءات الفصل في الجرائم  الجزائري الذي أخذ به، في التوفیق

، وسرعة البت فیها أو بمعنى آخر التوفیق بین مبدأ تحقیق السرعة في الفصل في القضایا )بها
  .وبین اختصار الإجراءات الشكلیة

فالمثول الفوري یمثل طریق مختصر للقضاة استحدثه المشرع الجزائري كطریقة قانونیة   
  .أمام القضاء وسرعة الفصل في القضایا المعروضة أمام المحاكم تراءاالإجلتسهیل 

                                                             
  .117محمد لمعیني، نصر الدین عاشور، المرجع السابق، ص  -  1
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ورغم تعارض إجراءات المثول الفوري مع المبادئ والقواعد العامة التي تنظم وتحكم سیر   
الدعوى العمومیة والمحاكمات العادیة، غیر أن هذا الإجراء یجد مبرره في تلك الاعتبارات 

فصل في الدعاوى الجزائیة، وتبسیط إجراءاتها بقصد التخفیف العملیة، من حیث السرعة في ال
  .من أعباء المحاكم، حیث یساهم هدا التبسیط إجراءات محاكمة طویلة ومفصلة

وبالنتیجة یكون المثول الفوري الحل الأمثل لتحقیق عدالة سریعة بإجراءات موجزة 
  )1( .ومبسطة مع ضمان تحقیق سلطة الدولة في تطبیق العقوبة

  
  شروط تطبیق إجراء المثول الفوري: لمطلب الثالثا

لتطبیق نظام المثول الفوري وجب توافر جملة من الشروط منها ما هو موضوعي یرتبط 
بالجریمة المرتكبة وطبیعتها والعقوبة المقررة لها ومنها ما هو شخصي یتعلق بصفة مرتكب 

  .الجریمة
  

  الشروط الموضوعیة: الفرع الأول
  :وط الموضوعیة لتطبیق إجراء المثول الفوري فيیمكن جمال الشر 

  أن تكون الجریمة المرتكبة تحمل وصف الجنحة: أولا

لاعتبار  ول الفوري في مواد الجنایات وهذاوهو شرط جوهري إذ لا یجوز أن یكون المث  
ه لا یجوز في مواد المخالفات لأن المادة تنص في مواد الجنایات وجوبي، كما أن أن التحقیق

  .الجنحة ولم تشر إلى المخالفة على

حیث تعتبر جنحة الأفعال المعاقب علیها بعقوبات جنحیة والتي قرر لها المشرع عقوبة   
الحبس الذي تزید مدته عن شهرین إلى خمس سنوات ما عدا الحالات التي یقرر فیها القانون 

 02ف  05م المادة مة التي تتجاوز عشرین ألف دینار جزائري، طبقا لأحكااحدود أخرى والغر 
  )2( .من قانون العقوبات الجزائري

  
                                                             

  .20بولمكاحل أحمد، المرجع السابق، ص  -  1
ومة للطباعة والنشر والتوزیع، ، دار ه08محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، ط  -  2

  .42، ص 2007الجزائر، 
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  أن تكون الجنحة متلبسا بها: ثانیا

من ق إ ج ج، فیجب أن  41والمقصود بالجنحة المتلبس بها ما نصت علیه المادة   
تكون هذه الجنحة متلبس بها بمفهومها الوارد في هذه المادة، كما لو شاهد ضابط الشرطة 

لقي بالمخدرات على الأرض، أو شاهد الشخص وهو یجري ویحمل القضائیة الشخص وهو ی
سكینا، أو بقع الدم على یده أو ثیابه، كما یستوي الحال أیضا أن یشاهد المتهم وهو یفر والعامة 
تتبعه الصیاح أو عند تفتیشه یعثر على مواد ارتكب بها الجریمة كسلاح ناري في جریمة القتل، 

إلى افتراض مساهمته في ارتكاب هذه الجنحة، وكذلك الحال إذا أو نجد آثار أو دلائل تدعو 
كشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال باستدعاء أحد ضباط الشرطة 

  )1( .القضائیة لإثباتها

ویفهم من حالة التلبس أن الجریمة واقعة وأدلتها ظاهرة وواضحة واحتمال الخطأ فیها   
  .طفیف

ة أو المقاربة بین لحظتي ارتكاب الجریمة واكتشافها، أي تقارب أو والتلبس هو المعاصر   
التلبس یعني أن یتم القبض على  ظلجریمة ووقت اكتشافها، وعلیه فلفتطابق وقت اقتراف ا

المتهم وهو في حالة القیام بتنفیذ الوقائع الجریمیة أو إثر تنفیذها بوقت قصیر، من قبل ضباط 
ولذلك  )2( ،بعض من عامة الناس هقبل أحد أن هم بمهامهم أو منالشرطة القضائیة أثناء قیام

  )3( .أطلق علیها بعض الفقهاء اسم الجرم المشهود أو الجریمة المشهودة

  یشترط لقیام حالة التلبس الشروط الآتیة: شروط قیام حالة التلبس -1

وز لضباط أن یكون التلبس سابق عن إجراءات التحقیق المتخذة ومعنى ذلك أنه لا یج -
أي إجراء كالتفتیش وضبط الأشیاء إلا بعد قیام حالة التلبس واكتشافه  اتخاذالشرطة القضائیة 

لا كانت هذه الإجراءات باطلة   .وإ

                                                             
، 2015عبد االله أوهابیة، قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، د ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  -   1

  .240ص 
، 2010، الجزائر، ، دار هومة04عبد العزیز سعد، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجنحیة، ط  -   2

  .64ص 
  .125مصطفى العوجي، دروس في أصول المحاكمات الجزائیة، د ط، منشأة المعارف، مصر، د س ن، ص  -  3
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أن یكتشف ضابط الشرطة القضائیة حالة التلبس أو یتحقق منها بنفسه أو على الأقل یتحقق  -
  .ي إجراء من إجراءات التحقیقبشخصه من قیام تلك الحالة حتى یتمكن من ممارسة أ

التلبس أن یكون سابق لصحة شروط اكتشاف حالة التلبس بطریقة كمشروع، فلا یكفي  -
لإجراءات التحقیق التي یمارسها ضابط الشرطة القضائیة وأن یكون اكتشافه للجریمة بمعرفته 

  .شخصیا، بل یجب علاوة على ذلك أن یكون اكتشاف حالة التلبس بطریق مشروع

ویقصد بذلك أن تكون وسیلة اكتشافه غیر مخالفة للقانون أو الأخلاق، إلا إذا كان   
التلبس وما انبنى عیه من إجراءات وما استرد منه من أدلة كلها باطلة، وعلیه یكون اكتشاف 

  :حالة التلبس بطریق مشروع على النحو التالي

  إذا تم اكتشاف حالة التلبس عرضا -أ

یقة عرضیة دون سعي أو إتیان عمل إیجابي من ضابط الشرطة أي أن یقع التلبس بطر 
  .القضائیة كأن یصادف ضابط الشرطة عرضا للجریمة أمامه

  :إذا تم اكتشاف حالة التلبس باستخدام حیلة مشروعة -ب

أي أن یكون اكتشاف التلبس یسعى من ضابط الشرطة القضائیة وذلك بخروجه بزي   
  )1(".لقانون أو الآداب والأخلاقمدني فهذه الصلة لا یتعارض مع ا

  :إذا تم اكتشاف حالة التلبس أثناء القیام بإجراء صحیح -ج

وتكون هذه الحالة أثناء قیام ضابط الشرطة القضائیة بأي إجراء صحیح سواء بناء على 
أمر صادر من قاضي التحقیق أو النیابة العامة فیكتشف وقوع جریمة أخرى وعلیه فالإجراء 

ضابط الشرطة القضائیة صحیح وحالات التلبس التي رضت علیه تكون صحیحة  الذي قام به
  ) 2( .ن كل جریمة جدیدة متلبس بهاعها المسؤولیة یومشروعة تترتب عل

أن تكون الجنحة المتلبس بها من الجرائم التي تخضع المتابعة فیها لإجراءات تحقیق  -2
  خاصة

                                                             
إسحاق إبراهیم منصور، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، د ط، دیوان المطبوعات  -  1

  .87- 86، ص 1985الجامعیة، الجزائر، 
  87، ص لمرجع نفسها -  2
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ى أن أحكام المثول الفوري لا تنطبق مكرر في الفقرة الأخیرة عل 339نصت المادة   
بشأن الجرائم التي تخضع المتابعة فیها لإجراءات تحقیق خاصة إذ یستثنى من تطبیق جراء 
المثول الفوري الجنایات والجرائم التي تخضع المتابعة فیها لإجراءات تحقیق خاصة، والمخالفات 

اث من إجراء المثول الفوري بحیث كذلك لا تطبق فیها إجراء المثول الفوري ما یستثنى الأحد
یجب أن یكون المتهم بالغ سن الرشد إضافة إلى أنه لم یقدم ضمانات كافیة للمثول أمام 

  ) 1( .القضاء

ویستثنى المشرع من تطبیق إجراءات المثول الفوري الجرائم التي تقتضي إجراءات   
بعض الموظفین وهم تحقیق خاصة، كالجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة والقضاة و 

من ق إ ج  581إلى  575القضاة والوزراء وضباط الشرطة وذلك طبقا لنصوص المواد من 
  ) 2( .ج

بین المشرع أن الجرائم المرتكبة من بل الأشخاص الخاضعین لامتیازات  دهذا وق  
التقاضي، وثم أعضاء الحكومة والقضاة وبعض الموظفین ویمتثلون في رئیس الجمهوریة 

اء والولاة وأعضاء السلك القضائي وضباط  الشرطة العسكریة لا یخضعون لإجراءات والوزر 
وهو ما لا یتناسب مع إجراءات المثول الفوري،كما ) 3(المثول الفوري لأنها تخضع للتحقیق، 

تجدر الإشارة إلى أن المشرع كان قد نص على تطبیق إجراءات التلبس إذا كانت الجریمة 
ا بعقوبة الحبس استثنى من تطبیق إجراء التلبس جنح الصحافة والجنح المرتكبة معاقب علیه

ذات الصبغة السیاسیة والجرائم التي تخضع المتابعة فیها لإجراءات تحقیق خاصة وكذا قضایا 
وهو ما أغفله المشرع الجزائري في المواد التي تطرقت لإجراءات المثول الفوري ) 4(الأحداث، 

توافر الشروط الخاصة بتطبیق هذا الإجراء وهو ما یتوجب على  رغم أهمیته في تحدید مدى
  .وكیل الجمهوریة التأكد منه قبل الشروع في اتخاذ إجراء من إجراءات المتابعة

  
                                                             

لتبسیط  02-15المثول الفوري، الإجراء المستحدث بموجب الأمر  ،بن علو زكريشیبان نصیرة، مدیحة بن  -  1
  .44، ص 2019، سبتمبر 02، العدد 04محاكمة الجنح المتلبس به للدراسات القانونیة، المجلد 

دار هومة للنشر والتوزیع،  02ئري، الجزء الثاني، ط عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزا -  2
  .175، ص 2018الجزائر، 

  .179محمد العجیني، نصر الدین عاشور، المرجع السابق، ص  -  3
المنتضمن قانون الإجراءات  02-15المعدل والمتمم بموجب الأمر  155- 66من الأمر  59نص المادة  أنظر -  4

  .الجزائیة
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  الشروط الشخصیة: الفرع الثاني
من  01مكرر  339وهي الشروط المتعلقة بالمشتبه فیه وأنه والنصوص علیها ي المادة   

  .ق إ ج ج

  ء القبض على المشتبه فیهإلغا: أولا

لا إلا یمكن تطبیق إجراءات المثول الفوري بتوافر الشروط الموضوعیة السالف ذكرها،   
أجل القیام  نفي حالة إلغاء القبض على المشتبه فیه من طرف الضبطیة القضائیة وذلك م

القرائن بإجراءات التحقیق الابتدائي، وضعه في الحجز تحت النظر إلى غایة استجماع جمیع 
  .والأدلة التي تفید ارتكاب المشتبه فیه للجنحة المتلبس بها

وما بعدها م  63وبعد الانتهاء من جمیع إجراءات التحقیق الابتدائي وفقا لأحكام المواد   
یم المشتبه به بارتكاب الجنحة المتلبس بها أمام دق إ ج، وجب على ضباط الشرطة القضائیة تق

  ) 1( .قلیمیاوكیل الجمهوریة المختص إ

وباستكمال جمیع إجراءات التحقیق الابتدائي وبعد أن یتم تقدیم المشتبه فیه من قبل   
ما  تفحصالضبطیة القضائیة أمام وكیل الجمهوریة تحت الحراسة الأمنیة أي یقوم هذا الأخیر ب

  .القضیة قبل أن یقرر إمكانیة متابعة المشتبه فیه وفقا لإجراءات المثول الفوريملف في 

هذا ویعتمد إجراء المثول الفوري أساسا على إجراءات التحقیق الابتدائي التي یقوم بها   
ي مدة محددة أقصاها مدة التوفیق للنظر بما یخول لها من سلطات ف ةضباط الشرطة القضائی
جعل ملف الإجراءات كامل، لا یحتاج إلى تحقیق قضائي من طرف وصلاحیات، وهو ما ی

قاضي التحقیق وعلى ضباط الشرطة القضائیة خلال القیام بالتحقیق الابتدائي وجمیع 
ل لكل إجراء من قالاستدلالات وأدلة وقرائن الجریمة بأن یحرص على تحریر محضر مست

و العمل على إنهاء التحقیق في مدة محددة  إجراءات التحقیق الابتدائي وفقا للأشكال القانونیة
التوقیف للنظر مع مراعاة إمكانیة التمدید بإذن من وكیل الجمهوریة، استدعاء الشهود  لمدة

                                                             
، دار هومة، الجزائر، 03، طلتحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الكتاب الأو علي شملال، المس -  1

  .193، ص 2017
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شفاهة لحضور أمام وكیل الجمهوریة والتنسیق مع وكیل الجمهوریة حول وقت تقدیم المشتبه به 
  ) 1( .غیر ملائم أمامه، وذلك لتفادي عقد جلسة المثول الفوري في وقت

وبعد استدعاء الشهود والضحایا للیوم الذي یتم فیه تقدیم المشتبه به أمام وكیل   
ذا ما تبین له  الجمهوریة، یقوم وكیل الجمهوریة بالتحقیق من هویة المشتبه به المقدم أمامه وإ

نه من خلال محاضر الاستدلال أن الوقائع المعروضة علیه تشكل جنحة في حالة تلبسن فإ
  ) 2( .یسلك إجراءات المثول الفوري لإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للفصل فیها

  عدم تقدیم المشتبه فیه ضمانات للمثول الفوري أمام القضاء: ثانیا

وقیدها المشرع  علقهاإن سلطة ممارسة ممثل النیابة العامة لإجراءات المثول الفوري قد   
ه مباشرة وجب توافر شروط معینة، وبدونها لا یجوز لالجزائري على غرار المشرع الفرنسي بم

إلا أنه في حالة عدم تقدیم المشتبه فیه ضمانات كافیة لمثوله أمام  إجراءات المثول الفوري،
القضاء فإنه یمكن الاستغناء عن اتخاذ إجراءات المثول الفوري حتى ولو كانت الجنحة متلبسا 

  )3(.العامة في المتابعة الجزائیةبها وهذا إعمالا لسلطة ملائمة النیابة 

إن تطبیق إجراءات المثول الفوري من قبل وكیل الجمهوریة اتجاه المشتبه فیه الذي یمثل   
أمامه بعدم تقدیم هذا الأخیر لضمانات كافیة سواء قانونیة أو شخصیة من شأنها أن تضمن 

ها تتسم بنوع من الخطورة حضوره إلى الجلسة المحددة لمحاكمته كون أن أغلب الجنح المتلبس ب
من حیث مساسها بحقوق الأفراد وسلامتهم أو المساس بالنظام العام والممتلكات، وهو الأمر 
الذي حول دون حضور المتهم للجلسة المحددة لمحاكمته، هذا وخصوصا أن سلطات وكیل 

شتبه فیه الجمهوریة في الجنح المتلبس بها أصبحت تنحصر في الاستجواب وتوجیه الاتهام للم
ن إیداعه رهن الحبس المؤقت، ذلك أنه أصبح من اختصاص القاضي الجزائي بموجب المادة و د

  ) 4( .ج ج المعدل والمتمم لقانون إ 02-15مكرر من الأمر  339

وعلیه فتقدیر مدى توافر ضمانات في المتهم للمثول أمام القضاء من عدم توافرها، یعود   
من الأمر  01ف  1مكرر  339نصت علیه أحكام المادة  لتقدیر وكیل الجمهوریة وهو ما
                                                             

  .182، ص 2019، 04عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ط  -  1
  .193، ص 2017، 03علي شملال، المرج السابق، الكتاب الأول، ذ  -  2
  .68-67عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  -  3
  .171-170، ص 2017، 03على شملال، المرجع السابق، الكتاب الأول، ط -  4
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قدم أمام وكیل الجمهوریة الشخص المقبوض علیه في جنحة متلبس "بنصها على أنه  15-02
  ) 1( ...".بها والذي لا یقدم ضمانات كافیة للمثول أمام القضاء

  بلوغ المشتبه به سن الرشد: ثالثا

شرطا أساسیا من الشرط الشخصیة الواجب ) 2(، یعتبر بلوغ المشتبه في سن الرشد الجزائي
توافرها في المشتبه فیه لتطبیق إجراءات المثول الفوري ولقد حدد المشرع من خلال قانون حمایة 
الطفل اختصاص قاضي الأحداث بالنظر في المخالفات والجنح المرتكبة من الأحداث في 

سم للأحداث، یختص بالنظر في یوجد في كل محكمة ق"منه، حیث نصت على أنه  64المادة 
  ) 3(".الجنح والمخالفات التي یرتكبها الأطفال

یكون التحقیق إجباریا في الجنح "من حمایة الطفل على أنه  64كما تنص المادة 
والجنایات المرتكبة من قبل الطفل ویكون جوازیا في المخالفات، لا تطبق إجراءات التبس على 

  ".الجرائم التي یرتكبها الطفل

الفقرة  نم 02ویعتبر الحدث أو الطفل حسب قانون  حمایة الطفل وطبقا لأحكام المادة   
سنة، أي أن الفرد  18هو كل شخص لم یبلغ سن الرشد أي لم یبلغ  12-15من القانون  02

  .ثمانیة عشر سنة یعتبر حدثا لالذي لم یكم

كل شخص لم : لیقصد في مفهوم هذا القانون الطف"على أنه  02حیث نصت المادة   
  ) 4(".سنة كاملة) 18(یبلغ الثامنة عشر 

كیل الجمهوریة بصفة و عینة وبطلب من قاضي الأحداث یجوز لمغیر أنه وفي حالات 
استثنائیة في حالة تشعب القضیة أن یطلب من قاضي التحقیق إجراء التحقیق مع الحدث الذي 

من قانون  452رابعة من المادة اشترك في ارتكاب الجریمة مع البالغین، طبقا للفقرة ال
  ) 5( .الإجراءات الجزائیة

                                                             
  .278-277دریسي عبد االله بولطواطة السعید، المرجع السابق، ص  -  1
  "د الجزائي في تمام الثامنة عشرشر یكون بلوغ سن ال" 155- 66ن الأمر م 442ة دتنص الما -  2
  .بحمایة الطفل قالمتعل 15/07/2015ي المؤرخ ف 12-15من قانون  64المادة  -  3
  .المتعلق بحمایة الطفل 12-15من القانون  02أنظر نص المادة  -  4
  .183عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  -  5
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وفي حالة اشتراك الحدث في جنحة مع أشخاص بالغین سواء كانوا فاعلین أصلیین أم 
شركاء فإن على وكیل الجمهوریة أن یقوم باستثناء ملف خاص بالحدث لیتهمه بمفرده عن 

التحقیق مع الحدث، أما بالنسبة طریق إجراءات التحقیق أمام قاضي الأحداث الذي یتولى 
  .للشركاء البالغین فتتم متابعتهم وفق للقواعد العامة المتعلقة بالجنح المرتكبة من طرف البالغین
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  إجراءات المثول الفوري وتقییمه: المبحث الثاني

م االمتهم فور مثوله أم ةالأصل العام أمام استحداث إجراء المثول الفوري أن تتم محاكم  
مة لأن هذا الإجراء یقوم على مبدأ السرعة في الإجراءات وعلى وضوح القضیة المحالة المحك

  .بهذا الإجراء

ثیر تإن مسألة تقییم نظام المثول الفوري، كإجراء بدیل لنظام التلبس القدیم مسألة نسبیة   
وحكم د من الإیجابیات والسلبیات كونها مرتبطة بمدى استیعاب أجنحة العدالة من قضاة یالعد

ونیابة عامة والدفاع وبالتالي قد تسجل إیجابیات عددیة لهذا النظام، كما تسجل أیضا سلبیات 
  .عدیدة

  
  إجراءات المتابعة أمام وكیل الجمهوریة: المطلب الأول

من أهم اختصاصات النیابة العامة باعتبارها الجهة الأمنیة هي رفع الدعوى ومباشرتها 
ن المجتمع، لأنه تمتلك سلطة تقریر ملائمة للاتهام، فبعد وقوع أمام القاضي الجزائي نیابة ع

الجریمة المتلبس بها تقوم الشرطة القضائیة بالقبض على المشتبه فیه وحجزه في أماكن التوقیف 
وملف القضیة  هالمشتبه فی مللنظر، وبعد أن ینتهي من انجاز إجراءات التحقیق اللازمة یتم تقدی

ختص إقلیمیا، لیقوم هذا الأخیر بمتابعة الدعوى، حیث یتعین علیه إلى وكیل الجمهوریة الم
إجراء تحقیق جدي حول هویة المتهم والأفعال الإجرامیة المنسوبة إلیه وعن حقیقة الدور الذي 

  ) 1( .یحتمل أن یكون قد لعبه للمساهمة الفعلیة في تنفیذ الجنحة أو تسهیلها أو التحریض علیها

على المحاكمة إلا بعد القیام بجملة من الإجراءات حددها ونص  ولا تتم إحالة المتهم
مكرر  339مكرر إلى المواد  339المواد  لالمن خ 02-15لأمر علیها المشرع الجزائري في ا

  ) 2( .من ق إ ج ج ج 4

  
  مثول المشتبه فیه أمام وكیل الجمهوریة: الفرع الأول

ات الجزائیة فإنه بعد وقوع جریمة وما یلیه من قانون الإجراء 42حسب أحكام المادة 
متلبس بها، تتخذ الضبطیة القضائیة إجراءاتها الاستثنائیة بما في ذلك القبض على المشتبه فیه 

                                                             
  .44ص  ،المرجع السابقشیبان نصیرة، مدیحة بن زكري بن علو،  -  1
  .486عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  -  2
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وحجزه في أماكن التوقیف للنظر، كما یتم تقدیمه أمام وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا، ویتم 
ل احترام الإجراءات المستحدثة في ظل بعد ذلك توجیه الاتهام كما هو مقر قانونا، وذلك في ظ

سواء من قبل توجیه الاتهام أثناء تقدیمه أمام وكیل الجمهوریة، أو بعد توجیه  15-02الأمر 
  .الاتهام عند امتثاله أمام رئیس قسم الجنح

وبعد القبض على المشتبه فیه من طرف الضبطیة القضائیة وهو في حالة تلبس، یجب 
یة بمجرد الانتهاء من جمع الاستدلالات في الجنحة المتلبس بها، على ضابط الشرطة القضائ

  ) 1( .تقدیم هذا الأخیر أمام وكیل الجمهوریة

وعند تقدیم المشتبه فیه أمام وكیل الجمهوریة یتأكد وكیل الجمهوریة من هویة المشتبه به 
تفحص قاضي التحقیق  یه وتبیان وصفها القانوني، وبعدلالمقدم أمامه ویبلغه بالأفعال المنسوبة إ

الابتدائي الاستدلالي فإذا تبین له أن الوقائع المعروضة علیه تشكل جنحة متلبس بها، أي أن 
الجریمة تحمل وصف جنحة متلبس بها وأنها لا تستدعي إجراء تحقیق قضائي، فإنه یقرر أن 

  ) 2(.یسلط تطبیق إجراءات المثول الفوري أمام المحكمة

ریة بتبلیغ المتهم أنه یمثل فورا أمام المحكمة ویخبره بأن له الحق كما یقوم وكیل الجمهو 
في الاستعانة بمحامي للدفاع عنه وأن للمحامي أن یحضر جلسة الاستجواب، وتوضع نسخة 
من الملف تحت تصرف محامي الدفاع عن المشتبه به، وان للمشتبه الحق في الاتصال 

م اشهود والضحیة بأنهم سوف یمثلون فورا أمبمحامي وأن یقوم وكیل الجمهوریة بإخبار ال
  ) 3( .المحكمة وذلك ویبقى المتهم تحت الحراسة الأمنیة إلى غایة مثوله أمام المحكمة

م أمام وكیل الجمهوریة دمن  ق إ ج ج على أنه یق 01مكرر  339حیث نصت المادة 
أمام القضاء،  الشخص المقبوض علیه في جنحة متلبس بها، والذي لا یقدم ضمانات كافیة

ویجوز لضباط الشرطة القضائیة استدعاء شهود الجنحة المتلبس بها شفاهة ویلتزم هؤلاء 
  ) 4( .بالحضور تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها قانونا

                                                             
  .188فریدة، المرجع السابق، ص لوني  -  1
  .193، 192، ص 02،2017علي شملال، المرجع السابق، الكتاب الأول، ط  -  2
  .02-15من الأمر  01مكرر  339أنظر نص المادة  -  3
بوسري عبد اللطیف، نام المثول الفوري بدیل لإجراءات التلبس ي التشریع الجزائري، المجلة الأكادیمیة للبحث  -  4
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ل هذه المرحلة على اعتبار اللجوء إلى هذا النظام كاستثناء حرص المشرع الجزائري خلا
المقبوض علیه لضمانات كافیة للمثول أمام القضاء، كما  خصدیل تقییده بشرط عدم تقدیم الشب

عطاء وكیل الجمهوریة سلطة  أوجب إتباع إجراءات خاصة من حیث استدعاء الأطراف وإ
  .استجواب المتهم

یتحقق وكیل الجمهوریة من هویة "من ق إ ج ج أنه  02مكرر  339وتنص المادة 
یه ووصفها القانوني وتجبره بأنه سیمتثل لوبة إالشخص المقدم أمامه، ثم یبلغه بالأفعال المنس

  ) 1(".فورا أمام المحكمة كما یبلغ الضحیة والشهود بذلك

یقوم وكیل الجمهوریة عند عرض المشتبه فیه علیه بالتأكد من هویته ویبلغه بالأفعال  ذأ
سة الحكمة سیمثل فورا أمام جل هالمنسوبة إلیه وتبیان وصفها القانوني وبعد التحقیق یخبره بأن

  .ي محضر الاستجوابفك وینوه لهذا الإخبار لیبلغ الضحیة والشهود كذ كماویبلغه بذلك 
  

  استجواب المشتبه فیه: الفرع الثاني
یجب على وكیل الجمهوریة التحقق من هویة الشخص المقدم أمامه ثم یبلغه بالأفعال 

ع المتابع بها، وبالتالي یأخذ لیه ووصفها القانوني، ویقوم باستجوابه حول الوقائإالمنسوبة 
الاستجواب طابع الجواز في شكل أسئلة من النیابة وأجوبة من المتهم، یتم من خلاله مناقضة 
تفاصیل الوقائع، والتي تدون على محضر الاستجواب والتي من خلالها یمكن أن یستشف وكیل 

لخطورة  الیه، ونظر إسوبة الجمهوریة أدلة وقرائن تفید وجود علاقة بین المتهم والوقائع المن
الاستجواب فقد حرص المشرع على مسألة أولیة قبله تتمثل في إعلام المتهم بالتهمة المنسوبة 
إلیه أولا مثل الحرص في التفاصیل، كي یتسنى له ترتیب أفكاره وردوده على أسئلة النیابة وفق 

ها قبل أن یلم ماهیة ما تقتضیه مصلحة مركزه القانوني وعدم توریطه في تصریحات یدلي ب
  .التهمة المنسوبة إلیه

وبعد انتهاء الاستجواب یخبره بأنه سیمثل فورا أمام المحكمة، كما یبلغ الضحایا والشهود   
كما یجوز لوكیل الجمهوریة أن یحیل المتهم ) 02-15من الأمر  02مكرر  339المادة (بذلك 

تبین له حسن سیر الإجراءات أو رأى  على محكمة الجنح وفق إجراءات الاستدعاء المباشر هذا

                                                             
  .02-15م الأمر  02مكرر  335أنظر نص المادة  -  1
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أن الوقائع تحتاج إلى تحقیق معمق، بموجب طلب افتتاحي یتم التحقیق في الجرم المنسوب 
  ) 1( .للمتهم من قبل قاضي التحقیق

  

  حق المتهم في الاستعانة بمحام: الفرع الثالث
قوم وكیل یحق للمشتبه به الاستعانة بمحام عند مثوله أمام وكیل الجمهوریة إذ ی

الجمهوریة بتبلیغ المتهم بأنه سیمثل فورا أمام المحكمة ویخبره بأنه له الحق في الاستعانة 
حضر جلسة الاستجواب، هذا وتوضع نسخة من الملف یبمحامي للدفاع عنه وأن للمحامي أن 

تحت تصرف المحامي وأن للمشتبه الحق في الاتصال بمحامي على انفراد في مكان مهیأ لهذا 
غرض وأن یقوم وكیل الجمهوریة بإخبار الشهود والضحیة بأنهم سوف یمثلون فورا أمام ال

  ) 2( .المحكمة، ذلك ویبقى المتهم تحت الحراسة الأمنیة إلى غایة مثوله أمام المحكمة

وعلیه ففي حالة ما رأى وكیل الجمهوریة أن یلجأ إلى إجراءات المثول الفوري أمام 
لیه من وقائع ویتم استجوابه على محضر في إلمتهم حول ما نسب المحكمة یقوم باستجواب ا

ه في ذلك على محضر الاستجواب، أو في و حضور محامیه إذا تمكن من إعداد دفاع له، وین
ذا  ) 3( .الحالة العكسیة إذا لم یستحضر محام، فیدون بأنه تلقى تصریحاته دون حضور محام وإ

  .بناء على الطلب بإخطار نقابة المحامین فوراطلب تعیین محام فیقوم وكیل الجمهوریة 

فیكون وكیل الجمهوریة ملزما بإخطار المتهم أنه له الحق في اختیار محامي أو یتم تعیین 
  .استجوابه أمام وكیل الجمهوریةو المحامي تلقائیا للدفاع عن المشتبه به وحضوره 

ریة إبداء ملاحظاته ویحق للمحامي خلال استجواب المشتبه فیه من طرف وكیل الجمهو 
  ) 4( .02-15من الأمر  03مكرر  339حول الملف، حسب ما نصت علیه المادة 

التزام  كما یمكن للمتهم أن یلتزم الصمت وینوه عن ذك وكیل الجمهوریة أن ل الحق في
من قانون الإجراءات الجزائیة التي تجیز عدم الإدلاء بأي  100الصمت عملا بنص المادة 

ار من طرف المتهم عند الحضور الأول عند قاضي التحقیق، ونظار للقیمة تصریح أو إقر 

                                                             
  .181محمد لمعیني، نصر الدین عاشور، لمرجع السابق، ص  -  1
  340، ص 2017، 03عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ط  -  2
  .181، المرجع السابق،ص رمحمد لمعیني، نصر الدین عاشو  -  3
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یتصرف  100القانونیة لمحضر استجواب النیابة في المثول الفوري فإن مضمون نص المادة 
  .ي المثول الفوريفأیضا على وكیل الجمهوریة أثناء استجواب المتهم 

ریة أن یضع تحت تصرف حام، یجب على وكیل الجمهو موفي حال استعانة المتهم ب
المحامي نسخة من ملف الإجراءات، كم یجب علیه أیضا أن یوفر للمحامي نسخة من ملف 
الإجراءات، كما یجب علیه أیضا أن یوفر للمحامي مكان للاتصال المباشر بالمتهم بمجرد 
إخطاره بأنه سیمثل أمام محكمة الجنح للمثول الفوري وذلك بتوفیر غرفة خاصة للمحادثة 
المباشرة بین المتهم ومحامیه تتناسب والمعاییر والمواصفات التقنیة التي من شأنها أن تضمن 

  .سریة المحادثة وعدم وجود أي عامل من شأنه أن یزرع عدم الطمأنینة في نفسیة المتهم

غیر أن المشرع لم یتطرق لتحدید المدة الزمنیة التي یستغرقها المحامي عند اتصاله 
كس ما جاء به ي تحدید اتصال المحامي بالمشتبه الموقوف تحت النظر، حیث بالمتهم، على ع

ب في ذلك إلى أمر عملي بوقد یرجع الس) 1(حدد مدة الاتصال بثلاثین دقیقة كحد أقصى، 
القضیة وطبیعة القضیة والمدة  فمتوقف على المدة التي یستغرقها إطلاع المحامي على مل

  .تحضیر دفاعه لع المتهم من أجالتي یستغرقها أیضا في التحدث م

وعلیه فمدة اتصال المتهم بمحامیه هي الفترة اللازمة لممارسة هذه الحقوق التي ینبغي أن 
تحرص النیابة على سیرها في أحسن الظروف وبالأخص الجانب الأمني أي حراسة المتهم إلى 

  .غایة مثوله أمام المحكمة

كام الجدیدة لقانون الإجراءات الجزائیة التي وتجدر الإشارة إلى أنه وتحسبا لدخول الأح
حیز التنفیذ سیما تلك المتعلقة بالمثول الفوري تم تخصیص ي كل  02-15تضمنها الأمر رقم 

محكمة على المستوى الوطني أما عن ملائمة لتطبیق إجراءات المثول الفوري لتمكین المتهم من 
من مكتب التقدیمات وأماكن الحجز،  الاتصال بمحامیه، على أن تكون هذه المكاتب قریبة

بحیث تم تخصیص غرفة للمحادثة بین المتهم ومحامیه وهذه الغرفة تتضمن المعاییر 
وفي هذا الشأن ) 2(والمواصفات التقنیة التي یتعین أخذها بین الاعتبار عند تهیئة هذه الأماكن،

                                                             
  "دقیقة 30لا تتجاوز مدة الزیادة "من ق إ ج ج تنص على أنه  06ف  01مكرر  51المادة   -  1
 29/09/2015مؤرخة في  777/15تعلیمة وزارة العدل، المدیریة العامة للشؤون القضائیة والقانونیة تحت رقم  -  2

، متوفرة على الموقع 08ة في كل محكمة لتمكین اتصال المتهم بدفاعهن ص بخصوص انجاز أماكن مخصص
www.mjustice.dz  01/04/2022اطلع علیه بتاریخ.  
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ة والقانونیة تحت رقم صدرت تعلیمة من وزارة العدل من المدیریة العامة للشؤون القضائی
تحث على إنجاز أماكن مخصصة في كل محكمة  2015سبتمبر  29مؤرخة في  15/777

لى أن هذا الإجراء إلتمكین اتصال المتهم بدفاعه وفق معاییر تقنیة محددة، كما تجدر الإشارة 
یه ي الجزائر،حیث أنه كان یمنع على المحامي أن ینفرد بالمشتبه ففجدید ولأول مرة یطبق 

  .داخل المحكمة
  

  إجراءات المتابعة أمام المحكمة: المطلب الثاني
جنح یتم عقد جلسة لبعد إحالة ملف القضیة من قبل وكیل الجمهوریة إلى رئیس قسم ا

المثول الفوري، حیث أن المبدأ العام في مثل هذه المحاكمات هو مثول المتهم فورا أمام القاضي 
المحاكمات وسرعة  طیلحین، وهو ما یقصد به تبسة في امن أجل صدور حكم في القضی

لى أقرب إالإجراءات لكنه هناك استثناءات ترد عن هذا المبدأ أین یتم تأجیل النطق بالحكم 
  ) 1( .15/02جلسة وفقا لشروط حددها الأمر 

  
  محاكمة المتهم فورا: الفرع الأول

یة  المتهم وحضور جمیع یقوم الرئیس بعد افتتاح جلسة المثول الفوري بالتأكد من هو   
الأطراف، الضحیة والشهود، یوجه القاضي للمتهم التهمة المتابع بها، ویبلغه أنه محال إلى 
المحكمة بموجب إجراءات المثول الفوري، كما یقوم بتنبیهه بأن له الحق في مهلة لتحضیر 

جابة دفاعه، إذا لم یكن المتهم ممثلا  به محامي للدفاع عنه وینوه الرئیس على  ذلك التنبیه وإ
  ) 2(من ق إ ج ج، 03مكرر  339المتهم في الحكم، وذلك طبقا لما أكدته أحكام المادة 

حیث نصت المادة في فقرتها الأولى على أنه یقوم الرئیس بتنبیه المتهم أنه له الحق في 
جابة المتهم في الحكم بیه رئیس ویعتبر تن ) 3( .مهلة لتحضیر دفاعه وینوه على هذا التنبیه وإ

 05مكرر  339محكمة الجنح للمتهم إلى حقه في مهلة لتحضیر دفاعه مقررا قانونا فیا لمادة 
من ق إ ج ج وجب التنویه في هذا الحكم عن التنبیه الذي قام به رئیس الجلسة والتنویه أیضا 

عن  عند إجابة المتهم بشأن التنبیه، فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعد إغفالا

                                                             
  .45شیبان نصیرة، مدیحة بن زكري بن علو، المرجع السابق، ص  -  1
  .182، ص 2019ن 04عبد الرحمان خلفي ، المرجع السابق، ط  -  2
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من ق إ ج ج،  05مكرر  39إجراءات جوهریة من النظام العام، منصوص علیه في المادة 
فإذا ثبت أن الحكم المستأنف لم یتضمن الإشارة إلى أن رئیس الجلسة كان قد نبه المتهم 
المحال أمام محكمة الجنح في حالة تلبس بموجب إجراءات المثول الفوري لحقه في طلب مهلة 

ن أغفل قضاة الاستئناف مراعاة أحكام هذه القاعدة القانونیة ومتى كان هذا  لتحضیر دفاعه، وإ
السهو یشكل مساسا بحقوق لدفاع فإنه یستوجب نقض القرار المطعون فیه بصورة تلقائیة من 

  ) 1( .المحكمة العلیا

ث لایر دفاعه تمنح له المحكمة مهلة ثأما في حالة استعمال المتهم حقه في مهلة لتحض
تمكنه من اختیار محامي للدفاع عنه، واطلاع المحامي لم على الأقل، وهي فترة كافیة له أیا

وتحضیر دفاعه وحضور المحامي لجلسة المثول الفوري أمام قاضي الجنح  الملفعلى 
 339في الفقرة الثانیة منها حیث نصت المادة  06مكرر  39بالمحكمة وهو ما أقرته  المادة 

إذا استعمل المتهم حقه المنوه عنه في الفقرة "...ج ج على أنه  من ق إ 02ف  05مكرر 
فتمنح المحكمة للمتهم ثلاثة أیام  )2( ،..."السابقة منحته المحكمة مهلة ثلاثة أیام على الأقل

  .لتحضیر دفاعه إن تمسك باستعمال حقه في ذلك، حتى یتمكن من تعیین محام للدفاع عنه
  

  ة في نفس الجلسةالفصل في القضی: الفرع الثاني
إذا لم یكن هناك سبب جدي للتأجیل، یبث القاضي في الدعوى الجزائیة في نفس الجلسة 
تكریسا لمبدأ المحاكمة الفوریة وخلالها تنفیذ المحكمة بالقواعد العامة للمحاكمة الجزائیة وفي 

  .النطق بالحكم في القضیة المطروحة علیها

  :محاكمة الجزائیةتقیید المحكمة بالقواعد العامة لل -

تطبق على المحكمة الجزائیة الفاصلة في قضایا المثول الفوري عند المحاكمة مواد   
تنظر في القضیة في نفس الیوم أو في تاریخ لاحق نفس القواعد الأساسیة التي تتعلق بالتحقیق 

  )3(.النهائي أو في إجراء المرافعات

                                                             
دار هومة،  02نجیمي جمال، قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي، الزء الثاني، ط  -  1
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رض إجراءات نظام المثول الفوري انعقاد المحكمة تفت: تقیید المحكمة بقواعد التحقیق النهائي -
المختصة بحضور كل أطراف الخصومة الجزائیة والقاعدة في هذه الحالة هي عدم جواز 
استبعاد أو منع أحد الخصوم من حضور جلسة المحاكمة، كما أن المحكمة تلتزم بإجراءات 

  )1( .خاصة تتعلق بعلنیة وسریة الجلسة حسب الحالة

  المرافعة أمام المحكمةإجراءات  -

یتمیز نظام المثول الفوري بخصوصیات إجرائیة في المرحلة الأولیة والتي تتعلق أساسا   
بالتنبیه بحق المتهم في الدفاع والبت في حریته عند تأجیل القضیة وبعدها تطبق المحكمة 

جوابه عن الإجراءات المعتادة عند المحاكمة التي تنصب حول التحقق من هویة المتهم واست
  .الوقائع الأفعال المنسوبة إلیه وفتح المجال له للدفاع عن نفسه

وعندما یفرغ الرئیس من استجواب المتهم ینتقل إلى مرحلة سماع الشهود ومناقشة أدلة   
الإثبات المتوفرة وبعدها یقدم المدعي المدني طلبه ومناقشة أدلة الإثبات المتوفرة وبعدها یقدم 

ه للتعویض وفي المرحلة قبل الأخیرة تعطي المحكمة الكلمة إلى ممثل دعي المدني طلبمال
  .النیابة لتقدیم التماساته الختامیة

وفي الأخیر یحیل الرئیس الكلمة إلى محامي المتهم الذي یسعى من خلالها إلى نفي   
ذ إسناد التهمة لموكله بما یسمح له بطلب الحكم بالبراءة أو الظروف المخففة أو یوقف تنفی

  )2( .العقوبة

  إعطاء الكلمة الأخیرة للمتهم والنطق بالحكم الجزائي -

بعد إتمام الإجراءات والتحقیقات النهائیة والمرافعات، تمكن المحكمة المتهم من الكلمة   
  )3( .الأخیرة وتصدر حكمها بعد المداولة القانونیة

لمحكمة العلیا في هذا لحق أساسي، وقد صدر قرار ااویكون المتهم آخر من یتكلم وهذا   
لما كان ثابتا أن القرار المطعون فیه لم یشر إلى أن الكلمة الأخیرة كانت "...الصدد جاء فیه 

                                                             
مولاي ملیاني بغدادي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، د ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د س   -  1
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للمتهم فإن قضاة المجلس بإغفالهم هذا یكونوا قد خرقوا قواعد جوهریة في الإجراءات وأخلوا 
  )1( .بحقوق الدفاع

جریت المرافعات في جلسة سریة، وینطق القاضي بالحكم في جلسة علنیة حتى ولو أ  
جلسة لاحقة محددة التاریخ ویحاط علما بها كل في نهایة الجلسة نفسها، أو خلال وذلك إما 
  .الأطراف

والحكم القضائي هو القرار الذي تصدره هیئة قضائیة في إطار الإجراءات القانونیة   
والحكم  )2(لنزاع، لنهائیا  والذي من شأنه أن ینهي الخصومة القائمة بین الأطراف ویضع حدا

  :الصادر في قضایا المثول الفوري یكون على صورتین

إذا كان المتهم قد أجلت قضیته وصدر في حقه أمر إیداع الحبس المؤقت فإنه سیمثل في  -
الجلسة الموالیة موقوفا، أي في حالة إدانته بعقوبة الحبس النافذ فإنه یبقى موقوفا، إلا إذا استفاد 

  ...البراءة أو وقف تنفیذ العقوبة أو العمل للنفع العاممن حكم 

وفي حالة الحكم على المتهم خلال الجلسة الأولى فلا یمكن حبسه إلا تطبیق لأحكام المادة  -
من ق إ ج ج، أي أن المتهم المحال على المحكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري یمثل  358

سالبة للحریة أقل من سنة، فلا یمكن الأمر بحبسه أصلا حرا، فإذا صدر في حقه حكم بعقوبة 
فورا على الإطلاق، أما إذا صدر ضده حكم بعقوبة لا تقل عن سنة فیمكن للقاضي أن یأمر 

  )3( .بقرار خاص ومسبب بإیداعه الحبس

  

  تأجیل الفصل بین القضیة لجلسة لاحقة: الفرع الثالث
جراء محاكمة المت   هم فورا وعلانیة وبحضور جمیع بعد نظر المحكمة في القضیة وإ

أطراف الدعوى ووفق القواعد العامة للمحاكمة العادلة، وبعد المداولة للمحكمة الحق في أن 
) 4(تنطق بالحكم إما بعد الانتهاء مباشرة أو تأجیل القضیة لأقرب جلسة وذلك للنطق بالحكم،

مة أن تقرر تأجیل النظر في مكن للمحكیوعلى الرغم من أن القضیة مهیأة للفصل فیها إلا أنه 

                                                             
  .477ص المرجع نفسه،   -  1
  .383مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص   -  2
  .477لوبسري عبد اللطیف، المرجع السابق، ص   -  3
  .357، ص 02عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ط   -  4
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القضیة لجلسة لاحقة ومن الناحیة التشریعیة لم ینص المشرع الجزائري على هذه المسألة إذ 
المتهم، هل یفرج عنه أم یأمر بوضعه تحت الحبس المؤقت، ومن حجز یطرح التساؤل حول 

المثول الفوري الناحیة العملیة فإن قضاة الحكم یتجنبون تأجیل النطق في القضیة في قضایا 
وهذا من أجل تفادي الوقوع في إشكالیة إیداع المتهم رهن الحبس المؤقت  أو تركه حرا 
خصوصا إذا كانت الوقائع تتسم بالخطورة أو كان المتهم مسبوقا قضائیا، ذلك أنه ومراعاة 

یر لحسن سیر العدالة فللقاضي السلطة التقدیریة في تقدیر مدى جسامة الجریمة من أجل التقد
المناسب للعقوبة وحجم القضیة وما تتطلبه من تدقیق وتمحیص وبحث في الأدلة وهو ما قد لا 
یأتي في نفس الجلسة وبالسرعة المطلوبة لتطبیق هذا الإجراء لذا یقع على عاتق النیابة العامة 

 تمكین المحكمة منلكافة العناصر اللازمة  تجماعاسأثناء إشرافها على التحقیق الابتدائي 
الفصل في القضیة عند أول جلسة تحقیقا لمبدأ المحاكمة الفوریة، والتي تعتبر أساسا إجراء 

  )1( .المثول الفوري

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  03-82من القانون  355بالرجوع إلى نص المادة 
 یجب أن یصدر الحكم في جلسة علنیة إما في الجلسة نفسها التي" نجدها تنص على أنه 

ما في تاریخ لاحق وفي الح لة الأخیرة یخبر الرئیس أطراف الدعوى اسمحت فیها المرافعات وإ
الحاضرین بالیوم الذي سینطق فیه بالحكم وعند النطق بالحكم یتحقق الرئیس من جدید من 

بالحكم لجلسة لاحقة غیر  فهذه المادة تسمح أن یؤجل النطق )2(، "حضور الأطراف أو غیابهم
وم الرئیس بتحدید الجلسة التي سینطق فیها بالحكم، وعندما یحل قها المرافعات وییف تعالتي سم

الأجل للجلسة التي ینطق الرئیس بها في الحكم یتحقق الرئیس من حضور أطراف الدعوى أو 
  .غیابهم

  
  تأجیل محاكمة المتهم: الفرع الرابع

راءات وبساطتها وعلى یقوم إجراء المثول الفوري على مبدأ السرعة في تطبیق الإج  
وضوح الوقائع المرتكبة والمحالة عن طریق هذا الإجراء فالقاعدة العامة أن تتم محاكمة المتهم 
فورا أمام المحكمة إلا أنه قد ترد استثناءات على هذه القاعدة یتم من خلالها تأجیل الفصل من 

                                                             
  .330الویزة نجار، المرجع السابق، ص   -  1
المؤرخ  155- 66یعدل ویتمم الأمر  1982 فیفري 13المؤرخ في  82/03من القانون  355أنظر نص المادة   -  2

  .والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966یونیو  08في 
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ت بموجب نص المادة القضیة لأقرب جلسة ولقد نص المشرع الجزائري على هذه الاستثناءا
  .من ق إ ج ج 05مكرر  339

  حالات تأجیل الفصل في القضیة: أولا

مهیأة للفصل فیها أو لكون أوراق الملف الجزائي  غیرإذا رأت المحكمة بأن الدعوى   
غیر تامة أو تمسك المتهم بحقه في الدفاع، وغیرها من العناصر التي ترى المحكمة بأنه من 

فصل في الدعوى على أحسن وجه هنا تأجیل القضیة لأقرب جلسة الضروري استیفائها لل
  )1( .ممكنة

  تمسك المتهم بحقه في تحضیر دفاعه -1

بعد انعقاد جلسة المثول الفوري وافتتاحها، یقوم الرئیس بتنبیه المتهم أن له مهلة   
الحكم وینوه  لتحضیر دفاعه إذا لم یكن المتهم ممثلا بمحامي، وینوه الرئیس على هذا التنبیه في

  )2( .من ق إ ج ج 05مكرر  339أیضا لإجابة المتهم في الحكم وهو ما أكدته المادة 

هذا ویجوز ندب محام للدفاع عن المتهم بناء على طلب منه أو أن یندب الرئیس من   
الماثل أمامه، إن لم یكن اختار محامیا قبل الجلسة للدفاع عنه وهذا  متلقاء نفسه محامیا للمته

  .من ق إ ج 351أكدته المادة ما 

ذا التمس المتهم من المحكمة أن تمنحه مهلة لتحضیر دفاعه فیمكن لها أن تأمر    وإ
ففي حالة تمسك المتهم بحقه في تحضیر دفاعه تمنحه ) 3(بتأجیل القضیة إلى أقرب جلسة، 

الأقصى المحكمة مهلة لا تقل عن ثلاث أیام لتحضیر دفاعه، حیث أن المشرع لم یحدد الحد 
وهو ما نصت علیه المادة ) 4(لهذا التأجیل خاصة إن تقرر وضع المتهم رهن الحبس المؤقت، 

  .من ق إ ج 02ف  05مكرر  339

  

  
                                                             

  .308العربي نصر الشریف، المرجع السابق، ص   -  1
  .357-356، ص 2016، 02عبد الرحمان خلفي، الرجع السابق، ط   -  2
  .195علي بشملال، المرجع السابق، ص   -  3
  .280، بولواطة السعید، المرجع السابق، ص دربسي عبد االله  -  4
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  إذا رأت المحكمة أن الدعوى غیر مهیأة للفصل فیها -2

إذا رأت المحكمة بأن الدعوى غیر مهیأة للفصل فیها كعدم حضور الشاهد أو الضحیة   
أو لكون أوراق الملف الجزائي غیر تامة، وخاصة إذا تعلق  نفيهم متمسك بشاهد أو لكون المت

الأمر بعدم وجود شهادة میلاد المتهم أو صحیفة سوابقه القضائیة وغیرها من العناصر التي 
تعتبرها المحكمة لازمة وضروریة للفصل في الدعوى، حینئذ تأمر المحكمة بتأجیل القضیة وهذا 

من ق إ ج ج في فقرتها الأخیرة التي نصت على  05مكرر  339ه المادة وفقا لما نصت علی
فإذا ما رأى ) 1(".إذا لم تكن الدعوى مهیأة للحكم أمرت المحكمة بتأجیلها إلى أقرب جلسة"أنه 

القاضي أن القضیة غیر مهیأة للفصل فیها كغیاب عناصر ضروریة في ملف القضیة تسهیل 
فإن ملف الدعوى وجب أن یكون مستوفي لكافة الوقائع  الفصل في الدعوى على أتم وجه،

والبیانات اللازمة من التحقیق الابتدائي محاضر سماع الضبطیة والمعینات المطلوبة والشهود 
حتویات في الملف یجب والضحایا وكذا صحیفة السوابق العدلیة الخاصة بالمتهم، كل هذه الم

فیه مما یضطر القاضي إلى تأجیل الفصل في  لا أصبح الملف غیر مهیأ للفصلإ أن تستوفي و 
  )2( .القضیة إلى أقرب جلسة

  

  آثار تأجیل الفصل في القضیة: الفرع الخامس
ینشأ عن تأجیل النظر في ملف المثول الفوري من قبل القاضي الجزائي ضرورة البت في 

عه إن وجد، وضعیة حریة المتهم، وذلك من خلال الاستماع إلى طلبات النیابة والمتهم ودفا
  :وذلك باتخاذ أحد التدابیر التالیة بناء على معاییر موضوعیة تحدد الهدف منها هي

  وضع المتهم حرا: أولا

وذلك لتقدیمه ضمانات مثوله مرة أخرى أمام المحكمة وتتمثل هذه الضمانات في كون له 
تها لا تستحق ود قرائن كافیة ضد المتهم، الجریمة في حد ذاجموطن ومحل قار معروف، عدم و 

  )3(.عقوبة سالبة للحریة، والأهم هو ترك المتهم حرا لا یؤثر على السیر الحسن للمحاكمة

                                                             
  .02-15مكرر من الأمر  339أنظر نص المادة  -  1
  .183محمد لمعیني، نصر الدین عاشور، المرجع السابق، ص  -  2
  .183المرجع نفسه، ص   -  3
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وقد یلجأ القاضي الجزائي من تلقاء نفسه إلى ترك المتهم حرا في بعض ملفات المثول   
ع، الفوري المعروضة أمامه نظرا لاتصالها و تأثیرها على بعض العلاقات الإنسانیة بین المجتم

فمثلا قد یلجأ القاضي إلى ترك المتهم حرا في قضیة ضرب وجرح عمدي بالسلاح الأبیض راح 
ضحیته زوجة المتهم، فالقاضي هنا یمنح للمتهم فرصة أخرى لإقناع زوجة الضحیة بالتنازل 
ن كان هذا التصالح لا یضع حد للمتابعة الجزائیة، لكن یمنح  عن حقوقها المدنیة والتصالح وإ

الشجاعة في استعمال سلطته التقدیریة في تقدیر العقوبة تجعلها موقوفة النفاذ وبالتالي  القاضي
  .یبقى المتهم حر

وفي ملفات أخرى یترك القاضي المتهم حرا مثل قضایا الشیك أو خیانة الأمة وذلك   
بطلب من المتهم لتسویة الوضعیة مع الضحیة وتمكینه من المبالغ المستحقة وغیرها من 

فات التي تعرض على قضاة المثول الفوري، والتي یكون فیها ترك المتهم حرا هو الأصلح المل
  )1( .والأنسب للضحیة والمجتمع

  إخضاع المتهم لتدابیر الرقابة القضائیة: ثانیا

تعد الرقابة القضائیة بدیل للحبس المؤقت وذلك للتحقیق من خطورة ومساء الحبس   
إجراء أقل مساسا وتعرضا للحریة الفردیة، لأنها لا تعتبر حرمانا المؤقت، فالرقابة القضائیة هي 

كاملا من الحریة الفردیة، وهي إجراء لا یصل بحال من الأحوال إلى سلب حریة المتهم، لأنها 
عبارة عن التزامات تقرر في مواجهة المتهم ولا ترقى إلى درجة الخطورة التي تكمن في حبس 

الحكم اللجوء إلیها فعلیه أن یصدر أمر خاص یقرر فیه التدابیر المتهم مؤقتا، فإن قرر قاضي 
التي تلزم المتهم بالتقید بها وعلیه أن یختار ما تحقق الغرض من توقیعها بالنظر إلى خطورة 
الوقائع ومدى ثبوتها في حق المتهم، ومدى ملائمة كل تدبیر مع شخصیة المتهم والتي تضمن 

الجلسة المؤجلة للفصل في الملف ویسند للنیابة العامة متابعة  امتثاله أمام المحكمة في تاریخ
  )2(.تنفیذ تدابیر الرقابة القضائیة

وهنا یجب على القاضي أن یحرر محضرا خاصا یقرر فیه التدابیر التي على المتهم أن   
  :في فقرتها الثانیة بما یلي 01مكرر  125یلتزم بها والتي حددتها المادة 

                                                             
  .184محمد لمعیني، نصر الدین عاشور، المرجع السابق، ص   -  1
متابعة الجزائیة عن طریق إجراءات المثول الفوري توجه حدیث في السیاسة الجنائیة، محمد أمین زیان، نظام ال  -   2

  .352، ص 2018جوان  ،مجلة آفاق للعلوم، الجلفة
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د الإقلیمیة التي حددها القاضي، عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة عدم مغادر الحدو  -
  .من القاضي

  .المثول الیومي أو الدوري أمام السلطة العمومیة أمنیة كانت أو قضائیة -

تسلیم كافة الوثائق التي من شأنها أن تسهل مغادرة المتهم لأرض الوطن، التوقف عن أداء  -
  )1( .انت التهمة متعلقة بنشاط المتهم المهنيبعض النشاطات المهنیة إذا ك

وفي حالة الإخلال بالالتزامات الواردة في أمر الرقابة القضائیة، فإنه لا یترتب علیه   
وضع لمتهم الحبس المؤقت كما هوا لحال بالنسبة لتلك المقررة من قاضي التحقیق،ن ونما 

إ ج ج والتي تعاقب كل من من ق  129تجعله مرتكبا لجریمة منصوص علیها في المادة 
  )2( .أشهر 03خالف أمرا قضائیا ترتب عنه التزام تدبیر قضائي بالحبس لمدة 

كما یتعین على قاضي الحكم وعند الفصل في ملف الدعوى بان یأمر برفع الرقابة   
القضائیة والتي أمر بها في جلسة المثول الفوري الأولى لانتهاء بسبب وجودها بانتهاء المحاكمة 

 03مكرر  125وصدور حكمة جزائي وهو الأمر الذي یفهم من خلال مضمون نص المادة 
  )3( .من ق إ ج

  وضع المتهم رهن الحبس المؤقت: ثالثا

الحبس المؤقت هو سلب حریة المتهم بإیداعه الحبس لمدة من الزمن وخلال مرحلة   
بتحویل  02-15ب الأمر التأجیل للملف لجلسة ثانیة وهو من أهم التعدیلات التي طرأت بموج

  )4( .صلاحیة الإیداع من النیابة العامة التي تعد طرفا في الخصومة إلى قاضي الحكم

 مفلجوء المحكمة إلى وضع المتهم رهن الحبس المؤقت، الخیار الأخیر لها وذلك ینسج
لمنع مع طابعة الاستثنائي في حالة انعدام موطن مستقر للمتهم أو كانت الوقائع جد خطیرة أو 

  .الخ...الضغوط وحمایة الضحایا والشهود أو لضمان عدم تواطؤ المتهمین

                                                             
  .من ق إج ج 01مكرر  125انظر نص المادة  -  1
  .475بوسري عبد اللطیف، المرجع السابق، ص  -  2
خطار المحكمة في حالة الجنح المتلبس بها، بحوث جامعة تشنتشان منال، المثول الفوري كإجراء جدید لإ -  3

  .169، ص 01، ج09الجزائر، العدد 
  .352السابق، ص  عمحمد أمین زیان، المرج -  4
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ولا بد من الإشارة هنا إلى أن اتخاذ المحكمة إجراء الحبس المؤقت في حق المتهم لیس 
عن اقتناع بالأدلة بقدر ما هو إجراء احترازي یضمن من خلاله مثول المتهم أمام المحكمة في 

  )1( .مان سلامة إجراءات المتابعة الجزائیةتاریخ تأجیل الجلسة ولض

ن تبین أن تدابیر الرقابة  ن اقتضت الضرورة لضمان مثول المتهم أمام القضاء وإ حیث وإ
القضائیة غیر كافیة لضمان مثول المتهم أمام القضاء تمكن بصفة استثنائیة الأمر بوضع 

متهم أو كانت الأعمال المتهم رهن الحبس المؤقت ذلك في حالة انعدام موطن مستقر لل
المنسوبة للمتهم جد خطیرة أو أن الحبس هو الإجراء الوحید لمنع الضغط على الشهود 

عقوبة الحبس  قوالضحایا والتواطؤ بین المتهمین أو من هروب المتهم أو أن المتهم یستح
یر النافذ، فوضع المتهم رهن الحبس المؤقت هو لضمان مثوله أمام المحكمة، ولضمان حسن س

إجراءات المحاكمة، ولا یجب أن یكون اقتناع شخص مسبق لدى القاضي بإذناب المتهم 
دانته   )2( .وإ

هذا ولقد جعل المشرع وضع المتهم رهن الحبس المؤقت آخر خیار تلجأ إلیه المحكمة إذا 
رأت أن الوقائع تتسم بالخطورة وأن المتهم یستحق عقوبة الحبس المؤقت، وهو ما نصت علیه 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  02-15من الأمر  06مكرر  339لأحكام المادة  طبقا
  )3(.الجزائري

المتضمن ق إ ج ج إنه إذا قررت  02-15من الأمر  06مكرر  338وتنص المادة 
  )4( .المحكمة تأجیل القضیة یمكنها وضع المتهم رهن الحبس المؤقت

ؤقت لا یعني بالضرورة إدانته تستشفها ویجب القول أن وضع المتهم رهنا لحبس الم  
المحكمة بعد محاكمة المتهم وبناء على العناصر الموضوعیة والشخصیة التي تستجمعها خلال 

  )5( .المحاكمة والقاضي یبني قناعته من خلال الأدلة المقدمة له خلال جلسة المحاكمة

                                                             
  .185محمد لمعیني، نصر الدین عاشور، المرج السابق، ص  -  1
  .476-475بوسري عبد اللطیف، المرجع السابق، ص  -  2
  .489، ص 2018، 02السابق، الكتاب الأول، ط  عمرجعبد االله أوهایبیة، ال -  3
  .025- 15نم الأمر  06مكرر  339انظر نص المادة  -  4
  .المتضمن ق إ ج ج 66/155من الأمر  212انظر نص المادة  -  5
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أن یحرر أمر  ویجب على القاضي في حالة الأمر بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت  
ن الضبط یه وذلك عن طریق أمذبوضع المتهم في الحبس المؤقت والذي تتولى النیابة تنفی

نسخ منه، فیقوم القاضي بالإمضاء علیه، ویؤشر علیه وكیل الجمهوریة حتى  03وتحرر 
لى إي مؤسسة إعادة التربیة، وذك فیصبح الأمر صالحا للإیداع، وبموجبه یتم إیداع المتهم 

  )1( .مثوله أمام المحكمة في الجلسة الموالیةغایة 

ولا یكون أمر القاضي مسببا، حیث یمثل المتهم موقوفا في الجلسة المؤجلة وتطبق   
نه الإجراءات العادیة للمحاكمة ولا یوجد في هذا الصدد أي نص قانوني یلزم القاضي أبش

لى القواعد العامة، فإن تم صله في موضوع الدعوى، هنا وجب الرجوع إف دبالفصل في الأمر بع
الحكم على المتهم بالبراءة أو بعقوبة سالبة للحریة مع وقف التنفیذ أو بعقوبة العمل النفع العام 

 365أو أن العقوبة قد استنفذت فإنه یفرج على المتهم بقوة القانون وذلك طبقا لأحكام المادة 
ذا قرر إمتهم محبوسا إلا المتضمن ق إ ج ج، وفي غیر ذلك یبقى ال 02-15من الأمر 

  .القاضي الإفراج عنه وذلك رغم استئناف النیابة للحكم

یخلى سبیل المتهم المحبوس مؤقتا "من ق إ ج ج على أنه  365حیث نصت المادة   
فور صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم علیه بعقوبة العمل للنفع العام أو 

أو بالغرامة وذلك رغم الاستئناف إن لم یكن محبوسا لسب آخر  بالحبس مع إیقاف التنفیذ
ن حكم علیه بعقوبة الحبس بمجرد أن تستنفذ مدة حبسه إوكذلك الشأن بالنسبة للمتهم مؤقتا 

  )2( .المؤقتة مدة العقوبة المقضي بها

وجمیع الأوامر التي تصدرها المحكمة سواء بترك المتهم حرا أو وضعه تحت الرقابة   
 339ائیة أو رهن الحبس المؤقت غیر قابلة للاستئناف حسب ما جاء في نص المادة القض

  )3(.في الفقرة الأخیرة 06مكرر 
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  تقییم المثول الفوري: المطلب الثالث
یر ثإن مسألة تقییم نظام المثول الفوري كإجراء بدیل لنظام التلبس القدیم مسألة نسبیة ت  

كونها مرتبطة بمدى استیعاب أجنحة العدالة من قضاة حكم العدید من الإیجابیات والسلبیات 
  .ة لهذا النظام كما تسجل أیضا سلبیاتدونیابة عامة والدفاع، وبالتالي قد تسجل إسهامات عدی

  
  مزایا نظام المثول الفوري: الفرع الأول

أبرز تطبیق نظام المثول الفوري العدید من الإیجابیات للمتهم وللجهاز القضائي على   
  .حد سواء

  مزایا المثول الفوري في مواجهة المتهم: أولا

جاء نظام المثول الفوري بعدة امتیازات وضمانات موجهة لهذا الطرف في الخصومة 
  :وأهمها

لقد عزز نظام المثول الفوري حق الدفاع للمتهم في الدفاع عن نفسه : تكوین حق الدفاع -1
   .اضي الجنح أثناء المحاكمةأمام وكیل الجمهوریة وقبل المحاكمة وأمام ق

ق إ ج ج  03مكرر  339حیث أقرت المادة  :حضور المحامي أمام وكیل الجمهوریة -
ن نفسه حقه في الاستعانة بمحامي عند مثوله أمام وكیل عوتدعیما لحق المتهم في الدفاع 

 الجمهوریة وفي هذه الحالة بحضور محامي المتهم، حیث نصت المادة المذكورة على أنه
م وكیل الجمهوریة وفي هذه الحالة اللشخص المشتبه فیه حق الاستعانة بمحامي عند مثوله أم"

  )1(.یتم استجوابه في حضور محامیه وینوه عن ذلك في محضر الاستجواب

حیث تم تخصیص في كل محكمة  :اتصال المحامي بموكله بعد الاستجواب وقبل المحاكمة -
لتطبیق إجراءات المثول الفوري لتمكین المتهم من  على المستوى الوطني أماكن ملائمة

الاتصال بمحامیه على أن تكون هذه الأماكن قریبة من مكتب التقدیمات وأماكن الاحتجاز، 
لمتهم ومحامیه، وهذه الغرفة تتضمن المعاییر ابحیث تم تخصیص غرفة للمحادثة بین 

تهیئتها، ویعتبر هذا الإجراء جدید  والمواصفات التقنیة التي یتعین أخذها بعین الاعتبار عند
یطبق لأول مرة في الجزائر، إذ كان یمنع على المحامي أن ینفرد بالمشتبه فیه داخل المحكمة، 
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كما أن المحادثة التي تتم بین المحامي وموكله تكون على انفراد یضمن سریة المحادثة أثناء 
انون ذلك ما یخدم المتهم من أجل أخذ الاتصال، بالإضافة إلى أن مدة الاتصال لم تحدد في الق

  .الوقت الكافي لتجهیز دفاعه، إذ قد یستغل طول الوقت لصالح المتهم

  تكریس حق الدفاع أمام قاضي الجنح أثناء المحاكمة -

بعد افتتاح جلسة المثول الفوري للمتهم یقوم الرئیس بتنبیه المتهم أن له الحق في مهلة   
جابة المتهم لتحضیر دفاعه إذا لم یكن ال متهم ممثل بمحامي، وینوه الرئیس عن هذا التنبیه وإ
إجابة , مكرر في مهلة لتحضیر دفاعه وینوه عن هذا التنبیه 339في الحكم، حسب نص المادة 

هذا وقد منح المشرع أهمیة لحق الدفاع أمام قاضي الحكم باعتبار أن  )1(لمتهم في الحكم،ل
ضار محام رغم أن الأمر یتعلق بإجراءات المثول الفوري، لمتهم حق التأجیل على أساس استحل

  .إلا أن تمسك المتهم بحقه هذا هو إحدى أسباب تأجیل القضیة

برازه في حیثیات الحكم تحت طائلة نق  صورئیس الجلسة ملزم بالتنویه بهذا الحق وإ
الحكم المستأنف  متى ثبت أن"الحكم، طبقا لما استقر علیه اجتهاد المحكمة العلیا الذي جاء فیه 

أمام محكمة الجنح في حالة  الجمأن رئیس الجلسة قد نبه المتهم اللم یتضمن الإشارة إلى 
لى حقه في طلب مهلة لإعداد دفاعه فإن قضاة الاستئناف الذین أغفلوا مراعاة أحكام إتلبس 

  )2( .هذه القاعدة یكونون فقد أخلوا بحقوق الدفاع

  لطة الأمر بالحبستجرید وكیل الجمهوریة من س -2

إن نظام المثول الفوري یعد خطوة نحو تكریس مبدأ استقلالیة القضاء بتجرید وكیل 
عطاء هذه الصلاحیة إلى قضاة حكم مستقلین ما یسمح  الجمهوریة من سلطة الأمر بالحبس وإ

  )3( .علي على نوعیة التحقیقات التي تتولاها الضبطیة القضائیةفبتفرغ النیابة للإشراف ال

كانوا یصدرون للأسف  سابقالقانون الإجراءات الجزائیة ظل  فوكلاء الجمهوریة في 
ن یأوامر الحبس وكأن جمیع المشتبه ف هم لا یستوفون ضمانان المثول أمام المحكمة، حتى وإ

كانوا جانحین مبتدئین لولا بعض الاستثناءات لأمكن القول بأن الإیداع بالحبس أصبح كأنه 
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بالإدانة ولقد أصبح من المعترف به في الأنظمة القضائیة المقارنة أن بمثابة حكم مسبق 
بحریة الأفراد هو من اختصاص قضاة الحكم، وهو ما یعتبر أمر إیجابي لصالح  )1(المساس
  .المتهم

  مثول المتهم أمام المحكمة حرا غیر موقوف -3

ي تطبیقا للقاعدة إن ترك المتهم حرا غیر موقوف یعد من إیجابیات إجراء المثول الفور 
العامة بأنه لا ینبغي الاستمرار في احتجاز الأشخاص المتهمین بارتكاب أفعال جزائیة إلى حین 
محاكمتهم، وتبقى السلطة التقدیریة للقاضي في شأن الفصل في قضیته فورا، سواء بإخلاء 

بسه ح یمكن سبیله أو بإدانته بالفعل المتابع من أجله، وفي حال صدر حكم في نفس الوقت فلا
من ق إ ج ج، ویمثل المتهم أمام المحكمة تحت الحراسة الأمنیة وذلك  358تطبیقا للمادة  لاإ

  .ة وكذا حفاظا على سلامته وحمایة لهسالجل همن أجل التأكد من حضور 

السهولة و ام المثول الفوري بالبساطة ظیتسم ن :سرعة المحاكمة في إجراءات المثول الفوري -4
ة بموجب المثول الفوري، فالقاضي الجزائي یكون على للمحااالفصل في الدعاوى والسرعة في 

وتعتبر سرعة الفصل في ) 2(اطلاع بملف الدعوى بمجرد تقدیم المتهم أمام وكیل الجمهوریة
  .المثول الفوري تخفیف على المتهم وتحقیق للأثر السلبي الذي یتخلف عن الجرم المشهود

  كرس متطلبات قرینة البراءةإجراء المثول الفوري ی -5

من ق إ ج أن المشرع وفق كثیرا في  06مكرر  339یلاحظ من خلال نص المادة   
ترتیب التدابیر المذكورة بما یعزز قرینة البراءة للمتهم، وبما یكفل دفوعه وحریته المكرسة له عبر 

الجزائري، فبدأ بالمبدأ المواثیق الدولیة، وهذا التدرج في التدابیر لم یكن عبثا من قبل المشرع 
وهو ترك المتهم حرا وهو الأصل، ثم تدرج إلى تقیید حریة المتهم ببعض التزامات الرقابة 

  )3(.القضائیة، لینتهي إلى آخر تدبیر وهو تدبیر استثنائي وهو وضع المتهم رهن الحبس المؤقت
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  مزایا إجراء المثل الفوري في مواجهة الجهاز القضائي: ثانیا

ري جاء لیحد من فو الجزائیة بإدخاله إجراء المثول ال تالإجراءاعدیل الأخیر لقانون إن الت
خلال نتائجه من تكدیس المؤسسات العقابیة بالمحبوسین، بالنظر للأمر السلبي الذي تركه 

  )1( .إجراء التبس أي الإیداع الآلي للموقوفین بالحبس

فوري أمام الجهات القضائیة اثر عن فالتطبیقات المیدانیة بشكل عام لإجراء المثول ال
التراجع الفعلي في عدد المتهمین الموقوفین بمؤسسات إعادة التربیة سواء في التجربة الفرنسیة 
أو بعدها التجربة الجزائریة، وذلك ما یتضح أكثر من خلال الإحصائیات التي أجریت، فلقد 

لى مستوى محكمة وهران بمجرد أوضحت الإحصائیات التي أعلن عنها ممثل النیابة العامة ع
حیز التنفیذ في مداخلة له في الیوم الدراسي الذي  02-15مرور شهرین من دخول القانون 

عن المستجدات التي طرأت على سیر  2016مارس  23نظمته نقابة المحامین بوهران بتاریخ 
شخص  665جهاز العدالة، فقد استعرض في هذه المداخلة إحصائیات رقمیة حیث أوضح أن 

قضیة تخص المثول الفوري ثم  1056تم وضعهم بموجب أمر الإیداع أو الوضع من أصل 
مارس الجاري، وذلك مقابل  22لى إجانفي الماضي  23تسجیلها خلال الفترة الممتدة من 

أمر بالإیداع تم تسجیله خلال نفس الفترة من السنة الماضیة، ما یعني انخفاض حالات  1002
حالة تخص تمدید الحبس خلال نفس الفترة،  43صف تقریبا، مسجلا انخفاض بـ الإیداع إلى الن

  )2( .ما یعد خطوة إیجابیة مشددا على ضرورة التأقلم مع تطور المنظومة القانونیة

  مزایا إجراء المثول الفوري في مواجهة المجتمع: ثالثا

لجنح المتلبس بها لقد نص المشرع الجزائري وكذا الفرنسي إجراء المثول الفوري على ا
لتقودها من حیث السرعة في الإجراءات بقصد تهدئة الناس والتخفیف من الأثر السیئ الذي 
بخلفه الجرم المشهود في نفوسهم، فحالة التلبس تكون قائمة وصحیحة ما دامت أدلتها واضحة 

لمتابعة وظاهرة، وبالتالي التأخر في مباشرة إجراءاتها یعرقل سیر الوصول إلى الحقیقة فا
الجزائیة عن طریق المثول الفوري یضمن المعالجة الفعالة للقضایا ولضما رد فعل سریع للجنح 
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هذا ما یجعل المجتمع أكثر ثقة ) 1(المتلبس بها والذي قد یكون أكثر نجاعة من الطرق الأخرى
  .بالعدالة
  

  عیوب نظام المثول الفوري: الفرع الثاني
نظام المثول الفوري في العدید من القضایا لا یمنع من ر عنها فإن الإیجابیات التي أس
  :بروز سلبیاته في عدة جوانب

  عیوب نظام المثول الفوري في مواجهة أطراف الخصومة: أولا

تجة عن نظام المثول اأطراف الخصومة هما الضحیة والمتهم وكلاهما یتأثر بالعیوب الن
  الفوري

  ضحیةعیوب نظام المثول الفوري في مواجهة ال -1

لم یتطرق لحقوق الضحیة في الجریمة باعتباره طرف وخصم في  02-15إن الأمر 
الدعوى العمومیة، بحیث لم ینص على منحه حق الاستعانة بمحام عند مثول المتهم أمام وكیل 
الجمهوریة، وكذا عدم تمكین دفاع الضحیة من وضع تحت تصرفه نسخة من ملف الإجراءات 

م قیاس رئیس الجنح على تنبیه الضحیة بأن له الحق بتجهیز دفاعه للإطلاع على الملف، وعد
كما لم ینص المشرع عند تقریر المحكمة تأجیل القضیة للاستماع  كما هو الحال بالنسبة للمتهم،

إلى طلبات الضحیة أو دفاعه لمعرفة رأیها في اتخاذ تدبیر من التدابیر التي نصت علیها المادة 
  .جمن ق إ ج  06مكرر  339

في صیغته الحالیة جاء لحمایة المتهم من خلال التقلیل  02-15والملاحظ أن الأمر   
من الحجز تحت النظر والتقلیص من الحبس المؤقت وتسریع إجراءات المحاكمة مع ضمان 
حقوقه كاملة بما فیها الحق في الدفاع، أما الضحیة في الجریمة بالرغم من انه هو من ارتكبت 

تزت حقوقه المكفولة دستوریا وقانونیا، إلا أنه یبقى بعیدا عن هذه الإجراءات ضده الجریمة واه
الجدیدة التي تحسب المشرع الجزائري في أنه سایر الأنظمة التي أخذت بنظام المثول الفوري 
للمتهم بحیث مكن الضحیة فقط من استدعائه من طرف وكیل الجمهوریة للحضور أمامه وهذا 
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وتجدر الإشارة ) 1(یتمتع به المتهم من حقوق في إجراءات المثول الفوري،غیر كاف بالنسبة لما 
إلى أنه حتى المشرع الفرنسي أهمل أو تناسى حقوق الضحیة في نظام المثول الفوري برغم 
طول تجربة هذا الإجراء إلا أنه لم یتدارك هذا العیب بإدخال تعدیل یكفل حقوق الضحیة كونه 

  .طرفا هاما في هذا الإجراء

فالضحایا هم الغائب الأكبر عن آلیة الإجابة الجزائیة المستعجلة، فبالنظر إلى حالة   
م في فرنسا إنشاء آلیات حمایة من أجل سماع ت ،الاستعجال التي تنعقد بموجبها الجلسة

الضحایا حمایة مصالحهم، حیث توجد على مستوى المحكمة مكتب الضحایا، یقوم كاتب ضبط 
علامهم بحقوقهم من خلال إخطارهم هاتفیا خلافا للمشرع الجزائري بتسلیمهم بمآل الإ جراءات وإ

الذي لم یتطرق إلى حمایة حقوق الضحایا في إجراء المثول الفوري، حیث لا یبقى أمامهم 
اللجوء إلى المبادئ العامة ورغم الحمایة القانونیة لمصالح الضحایا، فإن الواقع العملي أظهر 

نظام حیث أنه یكفي استدعاء الضحیة استدعاء قانونیا لحضور جلسة المثول ثغرات كبیرة لهذا ال
  .الفوري بینما فرض المشرع الفرنسي الرأي الإلزامي في حالة المتابعة

بالإضافة إلى ما سبق فإن الأضرار المادیة والمعنویة التي تتحملها الضحیة لا یتم   
ك لسرعة سیر الجلسة فلا یمكنها تقدیر أخذها بعین الاعتبار في حالة المثول الفوري، وذل

رفاق الوثائق المتعلقة بالتعویض في هذه الفترة الوجیزة لهذا  التعویض خاصة من طرف خبیر وإ
  .الضحیة بطلب تعویض جزافي في غیاب التقدیر الحقیقي للأضرار تقدمیوفي أغلب الأحیان 

ضحیة مصالح الأطراف تبولهذا یمكن القول بأن إجراءات المحاكمة المستعجلة متهمة   
  )2( .المحزونالمدنیة باسم السرعة في تسییر 

  عیوب نظام المثول الفوري في مواجهة المتهم -2

رغم أن نظام المثول الفوري جاء أساسا لحمایة حقوق وحریات المتهم، إلا أن التطبیق 
  :كمن فيالعملي لهذه الإجراءات تسویة بعض العیوب في مواجهة ولعل أبرز هذه العیوب ی
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  العیوب المتعلقة بحق الدفاع -3

لقد كرس نظام المثول الفوري حق المتهم في الدفاع باستحضار محام سواء أمام وكیل   
مكرر  339، 03مكرر  339الجمهوریة أو قبل المحاكمة وذلك ما نصت علیه صراحة المواد 

لمذكورة من من ق إ ج ج، على الرغم من ما جاء في نص المواد ا 05مكرر  339، 04
ن انتقاصا من هذا الحق بعدم النص صراحة  حرص على حق المتهم في الدفاع إلا أنه تضمّ

  )1( .على وجوب حضور المحامي عند تقدیم المتهم واستجوابه من طرف وكیل الجمهوریة

وبالنسبة للمتهمین یبقى حق تحضیر الدفاع أكثر أهمیة لاحتمال صدور عقوبة جزائیة   
علیه یصطدم نظام حمایة الحقوق في الواقع العملي ببعض الصعوبات بسبب في مواجهتهم، و 

أقر المجلس الدستوري الفرنسي  1986مطلب السرعة الذي یفرضه المثول الفوري، وفي عام 
یمكن للمشرع أن ینشئ قواعد إجرائیة مختلفة حسب الوقائع والحالات والأشخاص التي "أنه 

ة حسب الوقائع والحالات والأشخاص التي تطبق علیها بشرط ینطبق علیها قواعد إجرائیة مختلف
أن لا تؤدي إلى تمییز غیر مبرر، وأن تأمن للمتقاضین ضمانات ملموسة وخاصة ما تعلق 

  .، وبعد تلبیة هذه المتطلبات أعلن دستوریة إجراء المثول الفوري"منها باحترام حقوق الدفاع

ق ر ء من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي تطوبعد اقتباس المشرع الجزائري لهذا الإجرا
إلى هذه الحقوق، حیث نص على حق المشتبه فیه بالاستعانة بمحامي عند مثوله أمام وكیل 
الجمهوریة، وأنه یجب استجوابه حینها من طرف وكیل الجمهوریة بحضور محامیه وینبغي 

مكانیة الدفاع من الإطلا ع على ملف الإجراءات وتوضع التنویه بذلك في محضر الاستجواب وإ
نسخة منه تحت تصرفه وتمكینه من الاتصال بالمتهم وعلى انفراد في مكان مهیأ لهذا الغرض، 
بالإضافة إلى أن محاكمة المتهم في نفس الیوم لا تكون إلا برضاه، مما یلزم المحكمة إلى 

  .تأجیل القضیة إلى جلسة قادمة في حالة رفضه

یة فعلیة لحقوق الدفاع وتوفق فیها وبین فعالیة الإجراء، غیر هذه الضمانات تسمح بحما
أنه وحسب التجربة الفرنسیة، فإن ممارسة الدفاع الجزائي المستعجل یؤدي إلى تباین في 

  .النتائج
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فإن الظروف المادیة التي تمارس في ظلها هذا الإجراء غیر مواتیة من أجل تحقیق دفاع : أولا
امون موكلیهم في أماكن غیر مناسبة نظرا لغیاب غرفة محادثة با ما یلتقي المحلغانوعي 

ظروف مادیة صعبة، هذه الصعوبات قد تمنع  یستنكرونتضمن السریة الضروریة للمقابلة، و 
  .قیام الدفاع بعمله وفق ما یملیه علیه ضمیره المهني والقانوني

ب لون في غاومن جهة أخرى فإن ملف الإجراءات التي توضع تحت تصرف الدفاع تتك  
الضبطیة وهذا ما جعل بعض المحامین یصفون عملهم في هذا  عالأحیان من محاضر سما

  .وأن الإجراءات یتطابق فیها اقتناع الضبطیة مع الحقیقة القضائیة البطولي،الإطار بالدفاع 

اعد استثنائیة لسماع و وللمحافظة على حقوق الدفاع نص المشرع الفرنسي على ق  
مشرع الجزائري غفل عن اقتباسها رغم أهمیتها تناسبها مع سرعة الإجراء لكن في الشهود، أما ال

الواقع من الصعب أو حتى المستحیل سماع الشهود أو إجراء مواجهات مفیدة دون اللجوء إلى 
  .تأجیل القضیة

غیر أنه ولضعف العناصر التي یمكن استعمالها والموجودة في الملف، غالبا ما یكون   
  .خلال جلسات المثول الفوري نمطيمقنع و  الدفاع غیر

فمثلا في معظم الأحیان ما یؤسس المحامون مرافعاتهم على مختلف المشاكل   
الاجتماعیة التي یعلنها المتهمین ویلتمسون من هیئة المحكمة استبدال عقوبة الحبس بعقوبة 

ت في الواقع العملي بدیلة أو تمكین موكلیهم من الظروف المخففة من جهة أخرى تكون المرافعا
  .مقتضبة

وبالنظر إلى الظروف الصعبة في ممارسة حقوق الدفاع، یكون من المنطقي تصور أن   
  )1( .طلبات التأجیل تكون متكررة، خاصة وأن هذا الأجل یمنح بقوة القانون للمتهم الذي یطلبه

  العیوب المتعلقة بالإجراءات أمام وكیل الجمهوریة -4

على حق المتهم في  تمكرر من ق إ ج نجد أنها نص 339حسب نص المادة   
الاستعانة بمحام عند مثوله أمام وكیل الجمهوریة، ویجب أن ینوه في محضر الاستجواب 

بحضوره، ولكن ما یعاب على هذا الإجراء وعلى هذه المادة هو عدم فصلها في بطلان محضر  
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حامي وتنبیه المتهم أن له الحق في الاستجواب إن لم تدرج الشكلیات اللازمة فیه، كحضور الم
  )1(.الاستعانة بمحامي

أما المشرع الفرنسي فقد أكد على وجوب تجرید كل هذه الشكلیات بالمحضر المحرر من 
  )2( .طرف ممثل النیابة العامة تحت طائلة البطلان

وكما تحسب للمشرع الجزائري موضوع تجرید وكیل الجمهوریة من سلطة إصدار الأمر 
مهم یجعل قاضي الحریات هو الحامي الرئیسي للحریات، لكنه أهمل یخدلمتهمین، فهذا ا بحبس

أنه من جهة أخرى ترك لوكیل الجمهوریة صلاحیة إحالة المتهمین سواء أمام قاضي التحقیق أو 
  .إلى قاضي الحكم الخضوع لإجراء المثول الفوري

سا بها أو أنها في إطار ووكیل الجمهوریة في هذه الحالة سیقدر كون الجریمة متلب
التحقیق الابتدائي وكل ذلك راجع لعدم وضوح المواد وهو ما ینعكس على سلطة اختیار طریق 

من ق إ ج تتوسع أیضا في وصف الجریمة بأنها في حالة  41المتابعة خاصة وأن نص المادة 
  )3("الجنحةت دلائل أو آثار تدعو إلى افتراض مساهمة المتهم في دإذا وج"تلبس في عبارة 

ویترتب على ذلك أنه إذا أحیل المتهم على المحكمة بناء أعلى إجراءات المثول الفوري 
تابعة، هذا الطریق لعدم اقتناعها بقیام حالة محكمة أن تبطل إجراءات المفلا یمكن لجهة ال

بطلان بدون نص كما أن ضمانات المثول أمام القضاء معیار غیر كاف لوحده  إذا لاالتلبس، 
هذه الضمانات غیر محصورة في المواد مما یجعل أن لتصرف بإجراء المثول الفوري، كما ل

النیابة قادرة على التعسف في تحدیدها ذلك ما یؤثر سلبا على المتهم، كما تجدر الإشارة إلى أن 
النیابة تختار بكل حریة في حالة المتابعة الإجراء المناسب لتحریك الدعوى العمومیة ولا یمكن 

 يللجهة القضائیة أو أطراف القضیة مناقشته، تطبیقا للمبدأ العام المتمثل في ملائمة المتابعة، ف
إطار هذا المبدأ یمكن لوكیل الجمهوریة في حالة الجنح المتلبس بها إذا لم تكن القضیة تقتضي 

یحدد  إجراء تحقیق قضائي، إتباع إجراءات المثول الفوري المنصوص علیها في هذا القسم، ولم
قانون الإجراءات الجزائیة المعاییر التي تحكم اختیار المثول الفوري رغم نصه على حالة التلبس 
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فإنها تبقى غیر كافیة، وبذلك یكون لممثل النیابة كامل السلطة التقدیریة في تحدیدها، ویعتمد 
یار أهمیة بیرة على المعلومات التي یتلقاها من الضبطیة القضائیة، لهذا الاختكذلك بصفة 

  .أساسیة في الواقع العملي فیما یلي من إجراءات

بناء على مبدأ ملائمة التابعة یجعل وكیل الجمهوریة حر في متابعة  ایافتوجیه القض
المشتبه فیه من عدمها، ویمكن له أن یختار من ضمن الإجراءات المتاحة له، المثول الفوري 

عة للقضایا الجزائیة عرفت ظاهرة یمكن تسمیتها للمعني، وفي فرسنا ومع تطور المعالجة السری
بالسُلمیة من أجل تبسیط اتخاذ القرار المناسب، في الواقع العملي الفرنسي هناك وثیقة تؤطر 

تشجیع وكلاء الجمهوریة على اختیار مسبق للإجراء بالسیاسة الجزائیة المتبعة من طرف النیابة 
من أجل تجانس  ابق القضائیة الخاصة بالمشتبه فیهبالنظر إلى الجریمة المرتكبة وصحیفة السو 

المتابعات ومواجهة التزام سرعة اختیار الإجراء فمثلا في بعض المحاكم الفرنسیة، یتم حث 
وكلاء الجمهوریة على اختیار المثول الفوري في الجنح المرتكبة في المناطق الحضریة، وذلك 

  .بغض النظر عن باقي الظروف

العامة خلال الفترة السابقة الحكم یؤثر بشكل كبیر على سریان  إن اختیار النیابة
إلا معلومات  یعلمونالإجراءات، حیث یُسند لأعضاء النیابة وظائف القضاة، رغم أنهم لا 

  .ضئیلة حول شخصیة المتهم

لذا فإنه یمكن التساؤل حول شرعیة تزاید سلطاتهم وحول إمكانیة إعادة التوازن لحقوق   
ة المتابعة، وحسب المجلس الدستوري الفرنسي فإن القانون لم یتضمن إمكانیة لحالدفاع في مر 

محامي، وذلك لأن هذا القاضي لا یتمتع إلا بالجمهوریة  لاستعانة الشخص المقدم أمام وكی
بحق اختیار طریقة متابعته وقد حرمه القانون من إصدار أمر الإیداع، ولكن بالنظر للنتائج 

ار، هناك من یؤكد على ضرورة تكریس مبدأ الوجاهیة بین الدفاع والنیابة قبل العامة لهذا الاختی
  )1( .اتخاذها للقرار

  العیوب المتعلقة بالإجراءات أثناء المحاكمة -5

یعد إجراء المثول الفوري على أنه ناقل نوعي للإجابة القضائیة بسبب التفاعلیة القویة    
  .هذا الإجراء بطابعه المشرعالتي یتمتع بها، لكن حسب الآراء یتمیز 
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فالجلسة تنعقد یوم ارتكاب الجریمة أو أیاما بعد ارتكابها، وبسبب هذا التقارب الزماني   
من الوقائع المجرمة، یشكل المثول الفوري والعقوبة المنطوق بها في ذهن المتهم النتیجة 

تمكنه من تفادي مدة طویلة  الحقیقیة والمباشرة لارتكابه الجریمة بالإضافة إلى أن سرعة الإجراء
من الحبس المؤقت، لكن هذه الإیجابیات لا تكفي لإخفاء الظروف الجسدیة والمعنویة التي 
یعیشها المتهم خلال إجراءات المثول الفوري، في الواقع بعد توقیف المتهمین للنظر وتقدیمهم 

ا في النوم صسة یعانون نقأمام وكیل الجمهوریة ثم مقابلتهم للمجلس ومحادثته وأثناء سیر الجل
ویرتدون نفس الملابس التي كانوا یرتدونها یوم توقیفهم، الفرق بینهم وبین المتهم الماثل حرا بعد 
الاستدعاء المباشر فرق شاسع حیث یرتدي هذا الأخیر ملابس لائقة لمثوله أمام المحكمة، 

للأسئلة المطروحة علیه ویستفید من تضامن عائلي كبیر، ینبني سلوكا أقل عدوانیة ویقدم 
جعل المتهم في بسمح یإجابات أكثر عمقا، وهناك من قضاة النیابة من یعتبر أن المثول الفوري 

حالة هلع، حیث أن سرعة هذا الإجراء، تضمن عدم انقطاع الإجراءات بین الضبطیة والقضاء 
  )1(.وتعمل على تخویفهم

بل یتعداهم إلى الظروف التي یتخذ  إن مطلب سرعة الإجراء لا یؤثر فقط على المتهمین
فیها القضاة قراراتهم عملیا وفي المحاكم الكبرى یخصص القضاة من عشرة إلى ثلاثین دقیقة 

وینطقون بالأحكام في الحین وقد ) تشمل المناقشات، الالتماسات، والمرافعات(لكل قضیة 
یضا القضاة، بحیث أن ینسحبون في أحسن الأحوال لمدة ساعة للنظر فسرعة الإجراء تقید أ

اطلاعهم على الملفات یكون أقل عمقا مقارنة بجلسات الاستدعاء المباشر، ونفس الشيء 
بالنسبة للنقاش في الجلسة الذي یخضع لغرض رقابة ذاتیة فجمیع الأطراف یلتزمون بسرعة 

اعتبر مداخلاتهم، حیث أن علیهم الاختیار بین تأخر انتهاء الجلسة واختصار المداخلة، لذا 
  )2( .البعض أن هذا لحكم مشرع ومن الصعب التوفیق بینه وبین عدالة نوعیة

ومن ظروف هذه المحاكمة الصعبة قد یترتب خطر رئیسي، یتمثل في الخطأ القضائي، 
القضاة في إجراءات الضبطیة وكلما كان الإجراء سریعا كان خطر  یحبسحیث أن الاستعجال 

  )3( .الخطأ أكبر
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حامین فإن العقوبات المنطوق بها في المثول الفري ثقیلة بشكل وحسب بعض الم  
خاص، وبالنسبة للكثیر منهم فسرعة الإجراءات بالإضافة إلى شدة العقوبات المنطوق بها 

  .جعلها مروعة، منهم من ینتقد إمكانیة الحكم بثلاث سنوات حبس نافذة في أقل من عشر دقائق

الفوري هي الحبس النافذ فاختیار هذا الإجراء عندما وبصفة عامة العقوبة الطبیعة للمثول 
یراد أمر بالإیداع، إذ یستعمل هذا الإجراء من أجل حث المحكمة على النطق بعقوبة ثقیلة في 

  .فرنسا

فمنطوق هذه العقوبة تدعمه خصوصیة القواعد القانونیة المتعلقة بأمر الإیداع المنطوق 
لعامة لا یمكن لمحكمة الجنح أن تصدره إلا إذا قررت به في المثول الفوري، فحسب القواعد ا

هذا الاستثناء أساسي حیث أنه  ،)1(وم بهاكالحكم بعقوبة في الحبس مهما كانت مدة العقوبة المح
في نصف القضایا المعالجة بوساطة هذا الإجراء یتم إصدار أمر بالإیداع، مع أن العقوبات 

  .المنطوق بها تقل عن سنة

ق إ ج ف جدلا في  4-397ئر فقد أثار سهو المشرع عند اقتباس المادة أما في الجزا  
كیفیة تطبیق إجراء المثول الفوري في حالة الحكم بأقل من عام حبس نافذ، والذي لا یمكن من 

حالة (خلاله إیداع المتهم طبقا للقواعد العامة مما یثیر تناقضا في تنفیذ الأحكام القضائیة 
ویؤثر على فعالیة العقوبة وعلى مصداقیة السلطة ) من عدمه تأجیل الفصل في القضیة

  )2( .القضائیة

إن وضع المتهم في الحبس المؤقت بعد تأجیل الفصل في القضیة قد یؤدي إلى خرق 
شترك معه في نفس التهمة والظروف اأجیل قضیته والذي تمبدأ المساواة مع المتهم الذي لا یتم 

م متابع بجنحة السیاقة في حالة سكر مع العود ولا یتم تأجیل مته: الشخصیة والموضوعیة فمثلا
قضیته وینطق في حقه بعقوبة ستة أشهر حبسا نافذا فهو سیبقى حرا طلیقا لأن القاضي لا 
یستطیع أن یصدر في حقه أمرا بالإیداع في الجلسة طالما عقوبة الحبس المحكوم بها علیه تقل 

حین أن المتهم الآخر بنفس الوقائع وفي نفس الظروف ق إ ج ج في  358عن سنة وفقا للمادة 

                                                             
من ق إ ج ف استثناء للقواعد العامة على إمكانیة الإیداع والأمر بالقبض مهما كانت  4- 397نصت المادة   -  1

  مدة الحبس النافذ
  .177شیخ محمد حسین، المرجع السابق، ص   -  2
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إذا أجلت قضیته وتقرر وضعه في الحبس المؤقت فإنه عند إدانته بعقوبة ستة أشهر حبسا نفاذا 
  .سیبقى في حالة إیداع

على إمكانیة تأجیل  2014خلافا للمشرع الجزائري فقد نص المشرع الفرنسي في سنة 
ق ع مع وضع المتهم في الحبس  1-70-132ق إ ج و 3-397النطق بالعقوبة في المادة 

المؤقت أو في الرقابة القضائیة أو الالكترونیة عن طریق السوار الإلكتروني في حالة ما إذا أمر 
  .قاضي المثول الفوري بإجراء تحقیق اجتماعي حول المتهم

  عیوب نظام المثول الفوري في مواجهة الجهاز القضائي: ثانیا

الضغط على القاضي الذي أصبح یعقد جلسات خاصة في الحالات التي أهمها زیادة 
تكون فیها جلسات الجنح متباعدة ولا تسمح بإجراء المحاكمة فورا بعد تقدیم المتهمین وفقا 

  )1( .لإجراء المثول الفوري

وزیادة على الكم الهائل من الملفات التي تعالجها القضاة بمحاكم الجنح یومیا تضاف لهم 
فجائیة تحال على الجلسات وفقا لإجراء المثول الفوري، وهو ما زاد من حدة الضغط  قضایا

وصعوبة التحكم في سیر الجلسة، إذ یضطر القضاة إلى إعطاء الأولویة لهذه الملفات الطارئة 
على غرار مئات الملفات المبرمجة في ذلك الیوم بما فیها ملفات الموقوفین المحبوسین وزد على 

  .اعات العمل للقاضيذلك حجم س

زد على ذلك التأثیر السلبي على نوعیة الأحكام الصادرة بشأن قضایا المثول الفوري 
نتیجة السرعة الكبیرة في إحالة المتهم على محكمة الجنح وتعجیل الفصل في دعواه، كما أن 

لاء سلبیات نظام المثول الفوري قد مست فئة المحامین على مستوى المحاكم الجزائیة، فهؤ 
یواجهون إشكالات عند تطبیق نظام المثول الفوري، إذ وجدوا متاعب كبیرة في البحث عن 
الوقت الكافي للاطلاع على ملف القضیة والاتصال بالموكل لسماعه حول الوقائع المتابع بها 

  .والتأسس في ظرف زمني قیاسي

بعده كان یدور  إذ أن معظم آراء المحامین سواء مثل دخول القانون حیز التطبیق أو  
حول سلبیة هذا القانون الذي لا یخدم موكلهم، وعلى أساس هذه السلبیة فجمیع منظمات 
المحامین على المستوى الوطني أقامت أیاما دراسیة مباشرة بعد التعدیل أو بعد التطبیق 

                                                             
  .20بولمكاحل أحمد، المرجع السابق، ص   -  1
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انون المیداني من أجل دراسة وتحلیل المواد الواردة فیه وعیوبه، إذ اعتبر البعض أن سلبیات ق
الإجراءات الجزائیة الجدید أكثر من إیجابیاته، وانتقدوا أن یجرى هذا التعدیل ممن سموا بالخبراء 

  )1( .دون استشارة أصحاب المیدان

كما صرح آخرون أن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة لم یكن في مستوى تطلعات   
من عیوب النظام السیاسي في  القانون بأمر رئاسي یعتبر عیبا أن تمریرالمحامین واعتبروا 

كما أن هناك من اعتبر أن هذا التعدیل غیر مجد والأصلح العودة إلى القانون  )2( .الجزائر
    .القدیم

                                                             
  .20أحمد بولمكاحل، المرجع السابق، ص   -  1
، آخر ساعة، تعدیلات قانون الإجراءات الجزائیة لم تكن في مستوى تطلعات المحامین، جزایرسعادل أمین،   -   2

على  2022أفریل  02اطلع علیه بتاریخ  http://www.djairess.comمتوفر على الموقع  2016جانفي  16
  15:00الساعة 
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  المثول الفوري: نياالثملخص الفصل 

یعتبر نظام المثول الفوري آلیة مستحدثة في قانون الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر   
محل إجراء التلبس كطریق من طرق إحالة الدعوى أمام محكمة  المعدل والمتمم، حلّ  15-02

ي المؤسسة فالجنح والغرض منه تبسیط الإجراءات وتیسیرها من خلال تقلیص مدة الإیداع 
العقابیة، وضمان مثول المتهم فورا أمام جهة الحكم، وهذا من أجل تفعیل السیر الحسن لمرفق 

قابیة من كثرة المحبوسین، هذا ویهدف النظام إلى القضاء وتخفیف الضغط على المؤسسات الع
تحقیق التوازن بین إجراءات المحاكمة السریعة وعدم المساس بحقوق المتهم، ویخضع هذا 
النظام لشروط شكلیة وأخرى موضوعیة حتى یمكن تطبیقه، كما یمر بإجراءات معینة ویرتب 

  .آثار قانونیة



  

 

 الخاتمة
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مستحدثة التي انتهجها المشرع الجزائري في القضایا إن نظام الأمر الجزائي من الآلیات ال
البسیطة قلیلة الخطورة كونه أحد الأنظمة الإجرائیة الموجودة من أجل التبسیط والإیجاز بهدف 

من  یحدبناء عدالة تصالحیة تحقق مبدأ السرعة في الإجراءات، كما أن تطبیق هذا النظام لا 
طالما أن نطاق تطبیقه مقتصر على الجنح البسیطة  الضمانات المكرسة قانونا لحقوق الدفاع،

فقط والعقوبة المقررة له هي الغرامة فقط، حیث منح المشرع الجزائري إمكانیة إحالة ملف 
المتابعة لوكیل الجمهوریة تطبیقا لمبدأ الملائمة التي یتمتع بها، ورغم الجدل الفقهي المثار حوله 

المحاكمة الجزائیة، إلا انه أملته الضرورة العملیة بهدف  والانتقاد الموجه له لمخالفته لمبادئ
تحقیق العبء عن أجهزة العدالة الجنائیة، بأقل تكلفة وأسرع وقت وأقل جهد، وبإجراءات أكثر 

  .اختصارا وتبسیطا

أمام نظام المثول الفوري، فهو نظام عرفه التشریع الفرنسي وهذا من اجل احترام الحقوق 
قترافهم جرائم وتم لاكل أشكال التعسف التي قد تطال الأفراد الموقوفین  والحریات العامة من

كطریق  15/02القبض علیهم متلبسین بارتكابها، وهو من بین الإجراءات المستحثة في الأمر 
لإخطار محكمة الجنح بالدعوى ومن أجل تبسیط محاكمات الجنح المتلبس بها التي لا تستدعي 

اءات التلبس حیث یضمن للمتهم المتلبس بجنحة المثول فورا أمام تحقیق وتعتبر بدیل عن إجر 
  .ل اللجوء إلى الوضع في الحبس المؤقتلالقضاء مما یق

والحمایة بصفة عامة للحقوق  كما یعتبر آلیة جدیدة لضمان سیر الدعوى الجزائیة  
  :نتائج التالیةلى الإالوطنیة، وبعد التطرق إلى موضوع الأمر الجزائي والمثول الفوري توصلنا 

جعل المشرع الجزائري إقرار اللجوء إلى نظام الأمر الجزائي بید وكیل الجمهوریة الذي له  -
  .السلطة التقدیریة في ذلك

حصر المشرع الأمر الجزائي في الجنح فقط إذا كانت العقوبة المقررة غرامة أو حبس تساوي  -
  .ج ج من ق إ 342مادة التي أدرجها في الأو تقل عن سنتین دون المخالفات 

ذا لم  - عترض المتهم یإن للأمر الجزائي حجیة، بحیث لا یجوز إعادة المحاكمة للمتهم، وإ
  .یصبح نهائیا وجب التنفیذ وتنقضي به الخصومة

الأمر الجزائي یعتبر صورة من صور الإدانة دون محاكمة من غیر إتباع إجراءات المحاكمة  -
  .العادیة
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یتضمن إهدار لضمانات حقوق الدفاع لأن من صدر ضده الأمر له حق  الأمر الجزائي لا -
  .الاعتراض الذي یمارسه إذا تحقق لدیه الیقین بالبراءة

الة العدید من الجرائم قلیلة الأهمیة والتي تعطل سیره دتجنب الأمر الجزائي جهاز الع -
  .وسرعته، حتى یتسنى له التركیز على الجرائم الخطیرة والأكثر أهمیة

استثنى المشرع الجزائري جرائم الأحداث من الأمر الجزائي وقصره على البالغین فقط وسبب  -
  .ذلك راجع إلى أن تمثیل لحدث بمحام وجوبي وهو ما ینعدم في الأمر الجزائي

منح المشرع الجزائي للمتهم كافة الضمانات التي تضمن احترام حقوقه بدایة بالشروط التي  -
  .لى توفیر حقه في الاعتراضإئي اتخاذ الأمر الجز یتعین تحقیقها لا

یه المشرع الجزائي في سبیل تسریع لیعد إجراء المثول الفوري من بین أحدث ما توصل إ -
الإجراءات، حیث یسمح لوكیل الجمهوریة باللجوء إلیه عن طریق تقدیم المتهم للمحكمة فورا في 

  .عهنفس الیوم، إلا أنه یمكن منحه مهلة لتحضیر دفا

هدف إجراء المثول الفوري لتبسیط إجراءات المحاكمة في الجنح المتلبس بها والتي لا تحتاج ی -
  .إلى إجراءات تحقیق خاصة تكون أدلة الاتهام فیها واضحة وتتسم وقائعها بخطورة نسبیة

یهدف نظام المثول الفوري إلى منح سلطة الإیداع لقضاة الحكم وبالتالي ضمان استقلالیة  -
  .ثر لقضاة الحكمأك

یهدف نظام المثول الفوري إلى تخفیف العبء على المؤسسات العقابیة لضمان أكثر تكفل  -
  .للنزلاء طویلي المدة

كفل نظام المثول الفوري للمتهم حقه في المثول أمام وكیل الجمهوریة وأمام قاضي محكمة  -
ر محامیه، فإن القانون الجزائري الجنح بمعیة دفاعه، إلا أنه وفي حالة عدم تمسك المتهم بحضو 

  .ن الدفاع عن نفسهملم یعطیه حق في الاطلاع على ملف الدعوى لتمكینه 

  :وفي ضوء هذه النتائج من الضروري تقدیم بعض التوصیات* 

تعدیل وتحسین بعض النصوص الخاصة بإجراء الأمر الجزائي بما یتناسب والطبعة الخاصة  -
  .إلى نظام الأمر الجزائي أمر إجباري ولیس بید وكیل الجمهوریة بهذا النظام، جعل أمر اللجوء
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عطاء الإمكانیة لقاضي الأمر الجزائي للنظر  - توسیع دائرة الجرائم المعنیة بالأمر الجزائي وإ
  .دنیةمفي الجرائم التي تتضمن حقوق 

للنیابة حتى  إعادة النظر في مواعید الأغراض بالنسبة للمتهم وجعلها نفس المواعید بالنسبة -
  .15/02من الأمر  4/1مكرر  380تتماشى مع نص المادة 

لى الجریمة في نظام الأمر الجزائي لأن عدم تطرق القاضي لصحیفة إإدراج موضوع العود  -
  .السوابق العدلیة تجعل الأمر الجزائي لا یتناسب مع هذه الفئة

جزائي والسماح للأطراف بالمساهمة التقلیل من سیطرة النیابة العامة على إجراءات الأمر ال -
  .بتكریس هذه الآلیة في الإجراءات الجزائیة

ي حقوق الدفاع نتیجة اختزال أمور جوهریة في نظام المثول الفوري الذي تم فوجود انتقاص  -
استنساخ جزء منه من التشریع الفرنسي، وضرورة تدخل المشرع لفرض حضور المحامي سواء 

  .و جهة الحكمأمام وكیل الجمهوریة أ

ضرورة استحداث آلیة البت في وضعیة المتهمین الماثلین خلال أیام العطل في نظام المثول  -
  .الفوري أو عند وقوع ظرف طارئ یؤدي إلى صعوبة انعقاد المحكمة بجمیع أطرافها

تقیید سلطة وكیل الجمهوریة في اللجوء إلى نظام المثول الفوري بالنهي صراحة على شرط  -
  .كون الجنحة متلبس بها تحت طائلة بطلان الإجراءاتأن ت

عدم إهدار حقوق الدفاع وذلك بإعطاء المحامي الوقت اللازم للاطلاع على الملف وضرورة  -
  .تدخل المشرع لفرض حضوره سواء أمام وكیل الجمهوریة أو جهة الحكم

فوري لاسیما حقه في منح ضمانات للضحیة خلال كافة الإجراءات المتعلقة بنظام المثول ال -
ل أطراف كالاطلاع على الملف لتحضیر دفاعه مثلما هو ممنوح للمتهم كضمان لتوازن بین 

  .الخصومة

على المشرع سد الفراغ القانوني للمشاكل العملیة التي تعترض تنفیذ نظام المثول الفوري لما  -
  .محاكمة عادلة للمستخدمیضمن 
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المتعلق بتعدیل قانون الإجراءات  15/02لأمر رقم استحدث المشرع الجزائري بموجب ا
لق بإجراءات التلبس حیث أقر لها طرق جدیدة، وهذا من أجل عالجزائیة أحكاما جدیدة منها ما ت

الإسراع في نظر القضایا التي تكون في طبیعتها غیر قابلة للبحث فیها أو التحقیق على 
ي والتي نص بموجبها على مجموعة من استبدال إجراءات التلبس بإجراءات المثول الفور 

  .الشروط والضمانات التي تكفل حقوق الإنسان وحریته

كما نص أیضا على إجراء الأمر الجزائي والذي یعتبر طریقا جدیدا من أجل الإسراع   
في نظر القضایا التي لا تحتاج إلى تحقیق، والتي یكون فیها الحكم بالغرامة فقط مرجحا، وهذا 

ریمة وآثارها، ولذلك فقد نص المشرع على الإعمال بهذه الإجراء متى توافرت بسبب نوع الج
، ویهدف المشرع من خلال جملة هذه 15/02شروط معینة منصوص علیها في الأمر 

الإجراءات إلى الإسراع بالفصل في القضایا التي لا تستلزم بطبیعتها البحث فیها وتوسیع 
  .التحقیق
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  :المصادر

  :القوانین

المتضمن قانون العقوبات،  1966یونیوو  08المؤرخ في  66/155الأمر رقم  -1
  .المعد ل والمتمم 1966-06-10المؤرخة في  49الجریدة الرسمیة رقم 

من قانون الإجراءات المتض 1966یونیو  08المؤرخ في  66/155الأمر رقم  -2
  ..ل والمتممالمعد 1966-06-10المؤرخة في  48جریدة الرسمیة رقم الجزائیة، ال

المتعلق بحمایة الطفل، الجریدة  2015یولیو  15المؤرخ في  025-15القانون رقم  -3
  الصادرة 39الرسمیة، العدد 

 155-66المعدل والمتمم للأمر  2015جویلیة  23المؤرخ في  02-15الأمر  -4
 ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة،1966جوان  08المؤرخ في 

  .40العدد 

  :المراجع

  :الكتب

، دائرة الجامعة الجدیدة 01إبراهیم سید أحمد، مباد محكمة النقض في الإثبات الجنائي، ط  -1
  .1999للنشر، الإسكندریة، 

إبراهیم مدحت عبد العزیز، قواعد المحاكمة وطرق الطعن في الأحكام الجنائیة، د ط،  -2
  .2001مطبعة دار الشعب، طنطا، مصر، 

  .، دار النهضة العربیة، القاهرة07الوسیط في الإجراءات الجنائیة، طحمد فتحي سرور، أ -3
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  .01/04/2022اطلع علیه بتاریخ  www.mjustice.dz، متوفرة على الموقع المتهم بدفاعه
  :المواقع الإلكترونیة

  :م المعاني، متوفر على الموقع التاليجقاموس مع -01
maany.com/on/dicit/www.alhttps:   المثول الفوري  

  16:30على الساعة  23/03/2022اطلع علیه بتاریخ 
حقوق الدفاع مضمونة ونقائص نشوب المثول الفوري، منشور على الموقع  -02

على  2022أفریل  01اطلع علیه بتاریخ   https//www.elkhalan.com//press:التالي
  .14:00الساعة 

، آخر ساعة، تعدیلات قانون الإجراءات الجزائیة لم تكن في مستوى سجزایر عادل أمین، = 02
 http://www.djairess.comمتوفر على الموقع  2016جانفي  16تطلعات المحامین، 

  15:00على الساعة  2022أفریل  02اطلع علیه بتاریخ 
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  :الجرائد
اءات التلبس بإجراءات المثول الفوري أمام محكمة الجنح، ج غناي رمضان، استبدال إجر  -01
  .20/01/2016جریدة الخبر، الجزائر،  01

  الملتقیات

مقدمة للیوم " الأمر الجزائي بین المزایا والعیوب"خلفي عبد الرحمان، مداخلة بعنوان  -01
  .الجزائیة ت قانون الإجراءات، جامعة بجایة حول تعدیلا12/11/2015الدراسي  المنظم في 
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  الصفحة  قائمة الموضوعات

  05-01  مقدمة

  07  الأمر الجزائي: الفصل الأول

  08  ماهیة الأمر الجزائي: المبحث الأول

  08  تعریف الأمر الجزائي: المطلب الأول

  08  التعریف الفقهي للأمر الجزائي: الفرع الأول

  09  التعریف القانون للأمر الجزائي: الفرع الثاني

  11  طبیعة الأمر الجزائي :رع الثالثالف

  13  تمییز الأمر الجزائي عن غیره من الأنظمة: المطلب الثاني

  14  تمییز الأمر الجزائي عن الوساطة: الفرع الأول

  16  تمییز الأمر الجزائي عن الصلح: الفرع الثاني

  18  خصائص ونطاق الأمر الجزائي: المطلب الثالث

  19  ر الجزائيخصائص الأم: الفرع الأول

 23 نطاق الأمر الجزائي: الفرع الثاني

  27  إجراءات الأمر الجزائي وتقییمه: المبحث الثاني

 27 السلطات المخولة من قبل إصدار الأمر الجزائي: المطلب الأول

 27  سلطة القاضي في إصدار الأمر الجزائي: الفرع الأول

  31  ف الدعوىحجیة الأمر الجزائي اتجاه أطرا: الفرع الثاني

  33  السلطات المخولة بعد إصدار الأمر الجزائي: المطلب الثاني

  34  الاعتراض على الأمر الجزائي: الفرع الأول

  38  إشكالات الأمر الجزائي: الفرع الثاني

  41  تقییم إجراء الأمر الجزائي: المطلب الثالث

  42  مزایا الأمر الجزائي: الفرع الأول
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  43  الأمر الجزائي عیوب: الفرع الثاني

  47  ملخص الفصل الأول

  49  المثول الفوري: الفصل الثاني

  50  ماهیة المثول الفوري: المبحث الأول

  50  تعریف المثول الفوري وتمییزه عن غیره من الأنظمة المشابهة: المطلب الأول

  50  تعریف المثول الفوري: الفرع الأول

  52  ن غیره من الأنظمةتمییز المثول الفوري ع: الفرع الثاني

  59  خصائص المثول الفوري نطاقه ومبرراته: المطلب الثاني

  59  خصائص المثول الفوري: الفرع الأول

  62  نطاق تطبیق المثول الفوري: الفرع الثاني

  64  مبررات المثول الفوري: الفرع الثالث

  65  شروط تطبیق إجراء المثول الفوري: المطلب الثالث

  65  الشروط الموضوعیة: الفرع الأول

  69  الشروط الشخصیة: الفرع الثاني

  73  إجراءات المثول الفوري وتقییمه: المبحث الثاني

  73  إجراءات المتابعة أمام وكیل الجمهوریة: المطلب الأول

  73  مثول المشتبه فیه أمام وكیل الجمهوریة: الفرع الأول

  75  استجواب المشتبه فیه: الفرع الثاني

 76 حق المتهم في الاستعانة بمحام: ع الثالثالفر 

 78  إجراءات المتابعة أمام المحكمة: المطلب الثاني

 78 محاكمة المتهم فورا: الفرع الأول

  79  الفصل في القضیة في نفس الجلسة: الفرع الثاني

  81  تأجیل الفصل في القضیة لجلسة لاحقة: الفرع الثالث
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  82  لمتهمتأجیل محاكمة ا: الفرع الرابع

  84  آثار تأجیل الفصل في القضیة: الفرع الخامس

  89  تقییم نظام المثول الفوري: المطلب الثالث

  89  مزایا نظام المثول الفوري: الفرع الأول

  93  عیوب نظام المثول الفوري: الفرع الثاني
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